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  المؤسسات الصغيرة المتوسطة كأداة لتحقيق التنمية الاقتصادية
تعتبر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قاطرة التنمية الاقتصادية و شرياا و ركيزة يعتمد عليها               صـلخـالم

في نفس المستوى من التطور أو باختلافه، في إحداث فارق اقتصادي بين مختلف البلدان  انطلاقا  بشكل كبير 
ت به و إضافة إلى أا من خلال ما تساǿم به من رفع للقيمة المضافة و تحصيل  من ǿذا التميز الذي اختص

في توفير بشكل فعال لمناصب الشغل   .للعملة الصعبة و التكنولوجيا الحديثة،و تتدخل 
على زيادة عددǿا  وجب الوضع الراǿن الاǿتمام بالمؤسسات الصغيرة و المتوسطة وتطويرǿا والعملحيث أ

وبذل الجهود دف تحسين أدائها من خلال العمل على رفع قدراا التنافسية،خاصة وأننا مقبلون على إنشاء 
بي و الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة،فقد عمدت الدولة إلى انتهاج  منطقة للتبادل الحر مع الاتحاد الأورو

لم برامج من اجل النهوض ذه المؤسسات إ في الدول المتطورة من العا   .لى المستوى الذي تشهده مثيلاا 
في دفع التنمية الاقتصادية،والرفع من  ǿذه الإجراءات المتخذة لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،ستساǿم 
مستوى مؤسساتنا،والتخفيف من الضغوطات التي لا تزال تعرقل تنميتها،وذلك نتيجة لعدة مشاكل وصعوبات 

في الاقتصاد العالميتعا   .ني منها ǿذه المؤسسات،كل ǿذا من اجل اندماج الاقتصاد الجزائري 
  :الكلمات المفتاحية  

 التنمية الاقتصادية، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

Petites et moyennes entreprises comme un outil de développement 

économique 
Résumé:              La locomotive de petites et moyennes entreprises de développement 

économique et la fondation et bouée de sauvetage dépend largement de 

l'économie font une différence entre les différents pays au même niveau de 

sophistication ou impair, S'appuyant sur cette excellence qui est unique à et y 

ajouter par leurs contributions pour augmenter la valeur ajoutée et de la collecte 

de devises fortes et la technologie, et d'intervenir efficacement dans la création 

d'emplois. 
Enjoint la situation actuelle où l'intérêt de petites et moyennes entreprises, du 

développement et de travailler à augmenter le nombre et faire des efforts pour 

améliorer leurs performances en travaillant à accroître leur compétitivité, 

Surtout que nous allons créer une zone de libre-échange avec l'Union 

européenne et l'adhésion à l'Organisation mondiale du commerce, L'Etat doit 

adopter des programmes pour l'avancement de ces institutions au niveau vus 

dans leurs homologues des pays développés du monde. 

Ces mesures prises pour promouvoir les petites et moyennes entreprises, Aidera 

à stimuler le développement économique et à accroître le niveau de nos 

institutions, et à atténuer les pressions qui continuent à entraver leur 

développement, En raison de plusieurs problèmes et difficultés rencontrées par 

ces institutions, tout cela pour l'intégration de l'économie algérienne dans 

l'économie mondiale. 
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.رائع أن تقطف ثمار جهدا دام سنوات   
في  والأروع أن ديها لمن ساعدك على الوصول إلى من ترفع يديها متضرعة بدعائها خوفا من فشلي وأملا 

 نجاحي
ت حقها عليا أمي الغالية حفظها  ت قديمها فما وافي ت لها الأرض من تح ت لها الكواكب وفرش إلى التي لو طرح

في عمرǿا .االله وأطال   
لي رحمه االله و أدخله فسيح جنانه بي الغا ت أ   .إلى روح الذي لن أنساه مهما حيي

في حياتي لي قدوة و منهاجا    .إلى إخوتي كل واحد باسه الذين كانوا 
ب   .إلى أخواتي اللاتي غمرنني بالعطف و الحنان و جميع الأǿل و الأقار

ص تسيير مؤس   .سات صغيرة و متوسطةإلى زملائي و زميلاتي طلبة الثانية ماستر تخص
"عيسى"إلى الذي جمعتني به صحبة الدراسة . إلى جميع الأصدقاء  

  .إلى كل من علمني حرفا طيلة فترة دراستي من التعليم الابتدائي إلى الجامعي أساتذتي الكرام
القدر.....فرقني عندǿمالعلم، إلى من جمعني م القدر وإلى جميع الأساتذة الذين يثابرون لنجني ثمرة ǿذا   

في قلا ونسيه قلمي  إلى كل من 
.إلى كل ǿؤلاء أǿدي ثمرة ǿذا الجهد المتواضع  

يــعا      حفظـهـم االله جمـــ
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                                                        :بيرت نيثم تخأيرتخ

دĘäئلخ [   ]تĉد خăسلخ تخăةأئلىيخĄخجĉ لąةلىيخĄخنيأėألخهمأةلىيخąةلىثą خă همأةلىيخĄخجنم
تـ د خئبجد ستخثيرث حيجني نيتأثــــــ                                        :خأثس بجبخت يحقخت نيثم نتخ نيثم أتذح خقتث   ئيرتمحثــــــــــنمـ ثم نيتيج

   ] ثج تث ذلمحةيخـ نيتجيرف تث ذلمحةيخ نيثم[

  :جتمخلحح بجيرتلمحةيخ نيتلخفذت اتخ
  يجني نيتأثتـحجلخيريمئد ا نيتةبحذيخ نيتئهت نيتخنيتنمذج نيتةيخذثذج نيتتيجذج ةيرج تحثير

  :بيرت دخقذيخني أتخ نجطخ نيتلمحيرأيخ نيتيج
خـس تـ               ةيرع نيتثأتث أج ذةخج يحقـ   بـثـ تتثأتثـ خئذح نيتتمبحلخذـ
أتخبنمث بجيرتلمحةيخ نيتلخفذت تلخثذآ أقيرتخيجتخد نيتةيخنيث ثج نيسبجتمنمنيةذبم اتخ نيتلخيرثأبم 

د"  أذيرض ثمحثنم أيرعت" يرهم نيتثلمحيخئ ــــقتمخنجيرنبم نيز  تث ذنمنجيخ نيتيج
تـ أتذير بججنيرةمحح نيتبذثبملححنمني ئد ثقيرأنمتخ ةت ،ةثير س أجقخ  ,د ختث ذبحنحـــ

ب أخ ثج بجأذنم ذنم نيتأخج دثج ثنم ت    . ثج بيخذ
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  :قائمة البحثماول

  

  

  الصفحة  اسم الجدول  رقم الجدول
في فرنسا  01   8  تعريف الـ م ص م 
في الجزائر  02   11  .تعريف الـ م ص م 
في الجزائر تطور عدد المؤسسات  03   38  )2009 - 2001(الصغيرة والمتوسطة 
  44  استثمار الإنشاء   04
لي للتمويل الثلاثي  05   44  الهيكل الما
في إطار تخفيض معدلات  06   ANSEJ  44 الفائدة 
ت عليها لجان دعم الاستثمارات   07   49  .2009-2004الاستثمارات التي صادق
  52  )2010ـ  2009(تطور حجم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  08
  53  2010لسنة  حسب الفئات  خلال السداسي الأول مناصب العمل المصرح ا  09
  54  .حسب النشاطات الاقتصادية  2010توزيع المؤسسات ص و م الخاصة لسنة   10
ترتيب الولايات العشرة الأولى حسب عدد المؤسسات ص و م المسجلة من خلال   11

  55  2010السداسي الأول من عام 
  69  )2009ـ  2005(تطور الناتج الداخلي الخام خلال الفترة الممتدة ما بين   12
  70  )2010ـ  2009(جات الصادرة خارج قطاع المحروقات خلال الفترة أǿم المنتو  13
  72  ) .2009ـ  2005(تطور القيمة المضافة خلال الفترة   14
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  :مقدمة الفصل
في الأوساط الاقتصادية نظرا للتطور الكبير الذي  يعتبر مفهوم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حديث 

لم وزيادة الاعتماد عليها كقاعدة للتنمية المحلية والوطنية   .شهدته اقتصاديات العا
في جميع الدو في إعطاء تعريف موحد وتصنيف واحد  لم وحداثة ǿذا الموضوع خلق مشكل  ل العا

 وأهمية ǿذه المؤسسات اقتصادǿاحيث كل دولة تعطي تعريف للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة حسب نوعية 
في ǿذا الفصل ,في اقتصادياا اء لمحة على أǿم التعاريف من خلال المبحث الأول أما المبحث طعإوسنحاول 
ص  في ǿذا اا لإبرازالثاني خص       .ل وأيضا العراقيل التي تواجهه الدوافع التي تشجع على الاستثمار 
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   نينماحمييم و مفاهيالله ألجالجية حول المؤلجلجات اللهيخيحمتي و المنيولجمخة: المتىحير اآول
الوطني  الاقتصادتختلف الآراء حول تحديد مفهوم دقيق لـ م ص م التي تنتمي إليها مختلف أنشطة 

إمكاناا وقدراا وكذا ظروفها  باختلافتختلف من دولة إلى أخرى  الإنتاجية والخدمية، كما أن مفاǿيمها
لم يحصل إتفاق بين الدول على تعريف  الاقتصاديودرجة النمو  والاجتماعية الاقتصادية التي بلغتها ولهذا 

ب التي أدت إلى إختلاف مفهوم الـ م ص م . شامل لهذه المؤسسات المعايير  اختلافوإن من أǿم الأسبا
  .ة و النوعية التي إتفق عليها لتحديد تعريف شامل للـ م ص مالكمي

في ǿذا المبحث سنحاول القيام بإبراز أǿم المشاكل التي تعيق تحديد تعريف موحد و شامل لـ م ص م   و 
لم لنقوم بعد ذلك بتحديد أǿم المعايير التي يمكن الإعتماد عليها لتحديد مفهوم المؤسسات . تتبناه كل دول العا

تعاريف بعض  كما نطرح بعضا من التعاريف التي تبنتها الهيئات الدولية المهتمة بالقطاع و. غيرة والمتوسطةالص
تالدول المتطورة والنامية التي  أن تحدد تعريفا لهذا النوع من المؤسسات ومن بينها الجزائر، كما  استطاع

لنقوم بعد ذلك بتناول أǿم . المعاييرسنتناول تصنيفات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وفقا موعة من 
ص التي تتميز ا الـ م ص م عن باقي المؤسسات الإقتصادية    .الخصائ

  ماǿية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة: المطلب الأول
في ǿذا المطلب عرض مختلف التعاريف التي تبنتها بعض الدول والهيئات الدولية والجهوية، لكن قبل  سيتم 

ل أǿم المشاكل التي تعيق وضع تعريف موحد للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لننتقل بعدǿا ǿذا سنقوم بتناو
  .إلى أǿم المعايير المتفق عليها لتحديد تعريف لهذه المؤسسات

 

  للمؤسسات الصغيرة والمتوسطةمعوقات تحديد تعريف  :الفرع الأول
في مجال تنمية الـ م ص م ب  صعوبة وضع الحدود الفاصلة التي تميز ǿذه يعترف جميع الدارسين و الباحثين 

المؤسسات عن غيرǿا من المؤسسات الكبيرة و التي تطرح إشكالا مهما لدى الدراسة، و ǿذا لتوفر مجموعة من 
ب التي تعيق توحيد مفهوم الـ م ص م الذي يوافق جميع الدول والأنشطة إذ نجد أن حدود المؤسسات . الأسبا

في الدول المتقدم في الدول النامية، كما قد تختلف من نشاط إقتصادي لآخر و من خلال الصغيرة  ة تختلف عنها 
في ما يلي  : ǿذا يتأكد لنا وجود مجموعة من العراقيل التي تحول دون وجود تعريف موحد و تتمثل 
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  إختلاف درجة النمو الإقتصادي للدول :أولا
لم اليوم إلى مجموعتين من الدول الأو   لى متطورة والثانية نامية، وإن من أǿم المعايير التي ينقسم العا

يتخذǿا الباحثون و المحللون لتصنيف الدول حسب ǿاتين اموعتين نجد مؤشر النمو الإقتصادي والذي يعتبر 
  .1من المؤشرات الإقتصادية الكلية الهامة

تكنولوجيا صناعية جد متطورة، تتميز الدول المتطورة بدرجة نمو إقتصادي عالية و متزايدة، كما تتمتع ب
ب و إقتصاد ǿش وضعيف لي فإننا نلاحظ . 2أما الدول المتخلفة فتتميز بدرجة بنمو إقتصادي بطيء متذبذ وبالتا

التباين الواضح و الشديد بين كل من اموعتين على مستوى التقنيات التكنولوجية المستخدمة و القواعد 
يوضح لنا إختلاف وزن المؤسسات الإقتصادية وتصنيفاا من دولة إلى الهيكلية المتوفرة لديهما، وǿذا ما 

في دول متطورة كاليابان أو فرنسا يمكن أن تصنف . أخرى فالمؤسسة التي تصنف ضمن المؤسسات الصغيرة 
في دول نامية مثل الجزائر أو مصر و ǿذا ناتج عن حجم الإمكانيات المادية . كمؤسسة متوسطة أو كبيرة 

في الدول الأولى من رلاوس أموال وتكنولوجيالمتوفرة  لم الثالث التي  اللمؤسسات  ضخمة عكس مؤسسات العا
في تحديد مفهوم الـ م ص م نتيجة لإختلاف درجة التطور  تفتقر لهذه الإمكانيات، وǿكذا ينتج الإختلاف 

  .الإقتصادي
  إختلاف طبيعة الأنشطة الإقتصادية :ثانيا

س النشاط الإقتصادي الذي تمارسه يعتمد على قاعدة التقسيم إن تصنيف المؤسسات على أسا 
في أي  في مجالات معينة مثل الصناعة والتجارة لتصبح  ص المؤسسات  الإجتماعي للعمل والذي تطور إلى تخص

في الزراعة بأنواعها و تربي: مؤسسات القطاع الفلاحي -  :مجتمع ثلاث قطاعات رئيسية و ǿي ة المواشي بالإضافة إلى و حمع المؤسسات المتخصصة 
في ميدان تحويل المواد الطبيعية إلى سلع : مؤسسات القطاع الصناعي -  .الصيد البحري و غيره من الأنشطة المرتبطة بالموارد الطبيعية وتضم مختلف المؤسسات التي تعمل 

في القطاعين السابقين وǿي ذات ويش: مؤسسات القطاع الثالث -  .مصنعة ونصف مصنعة، وغيرǿا من عمليات التحويل والإنتاج مل ǿذا القطاع المؤسسات التي لا توجد 
أنشطة جد مختلفة كالنقل بمختلف فروعه، البنوك وغيرǿا وبصفة عامة تدعى بالمؤسسات الخدمية على إختلاف 

  )2(.أنواعها
لي لل مؤسسات فلو إن إختلاف النشاط الإقتصادي للمؤسسات يؤدي حتما إلى إختلاف الهيكل التنظيمي والما

قمنا بإجراء مقارنة بين مؤسسات القطاع الصناعي ومؤسسات القطاع التجاري فنجد أن الأولى تتميز يكل 

في ظل سياسات الإصلاحات،رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الجزائر، )2(  .  21ص :1998، الدار الجامعية، مصر، )مفهومها،نظرياا،سياساا(محمد عبد العزيز عجمية، التنمية الإقتصادية   )1(                                                 يم،واقع و آفاق تطور المؤسسة ص م      3،ص 2003الطيف عبد الكر
  . 79-77، ص 1998المؤسسة، دار المحمدية العامة، الجزائر، الطبعة الأولى،  ناصر دادي عدون، إقتصاد  3
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تنظيمي معقد يفرضه نوع النشاط الإقتصادي حيث تتعدد مراكز إتخاذ القرار، كما تتطلب عددا كبيرا من 
في عكس المؤسسات التجارية ا.العمال، و رلاوس أموال، ومعدات ضخمة لتي تتميز ببساطة الهيكل التنظيمي 

في القطاع . أغلب الأحيان لهذا فإنه يمكن تصنيف المؤسسة الصناعية الصغيرة أو المتوسطة كمؤسسة كبيرة 
في تصنيفها لـ م ص م بين . التجاري نظرا لحجم إستثماراا و رلاوس أموالها و لذا نجد أن بعض الدول تفرق 

في كل نشاط في إختلاف تعريف المؤسسات . المؤسسات العاملة  لي يتسبب إختلاف الأنشطة الإقتصادية  وبالتا
  .ص م داخل الدولة الواحدة

  تنوع فروع النشاط الإقتصادي  :ثالثا
إن الأنشطة الإقتصادية تتفرع حسب طبيعتها إلى عدة أنشطة فرعية مختلفة، فنجد أن النشاط الصناعي  

والصناعات التحويلية التي تتفرع بدورǿا إلى الصناعات الغذائية،  يتفرع إلى قطاع الصناعات الإستخراجية
أما قطاع الخدمات فقد ينقسم إلى كثير من الفروع منها القطاع الصحي وقطاع النقل . )1(وغيرǿا الكيماوية

  .الذي يتفرع إلى النقل البري والنقل البحري والنقل الجوي
لنشاط الذي تمارسه من حيث متطلباا من اليد العاملة ومما لا شك فيه أن ǿذه المؤسسات تختلف حسب ا

في  في قطاع النقل البحري قد تصنف كمؤسسة كبيرة  ومعدات الإستثمار، فالمؤسسة الصغيرة أو المتوسطة 
لهذا يتسبب إختلاف طبيعة الأنشطة الإقتصادية إلى إختلاف تحديد المؤسسات الصغيرة . قطاع النقل البري
  .في نفس القطاعوالمتوسطة العاملة 

   تعدد معايير التعريف :رابعا
ب عدم الإتفاق على تعريف موحد لـ م ص م ǿو تعدد وإختلاف المعايير التي يستند   من أǿم أسبا

في تصنيف المؤسسات إلى صغيرة، متوسطة وكبيرة فنجد معايير كمية وأخرى نوعية  عليها المهتمين ذا القطاع 
وǿنا يكمن الإشكال . ؤشرات مختلفة كعدد العمال و حجم الإستثماراتو التي تضم كل منها مجموعة م

فتوجد مؤسسات تملك إستثمارات ضخمة لكنها تستعمل عدد قليل من العمال وذلك لإعتمادǿا على 
في إختيار المعيار المناسب لتحديد حجمها لي نجد صعوبة    .التكنولوجيا المتطورة، وبالتا

 

  ات الصغيرة و المتوسطةتعريف المؤسس  :الفرع الثاني 
بالرغم من العراقيل التي تحول دون تحديد تعريف شامل لـ م ص م فإن مختلف الباحثين والمهتمين بتنمية  

ǿذا القطاع يتفقون على توفر مجموعة من المعايير الكمية والنوعية التي يمكن الإعتماد عليها للوصول إلى تحديد 
ص التي تعريف شامل يميز المؤسسة الصغيرة و المتوسطة سواء كان ذلك عن طريق تحديد حجمها أو الخصائ

  .تتميز ا عن المؤسسات الكبرى
 

                                                
في التنمية الإقتصادية، حالة الجزائر، رسالة ماجستير غير منشورة ،  1   .5،ص 1995يخلف عثمان، دور و مكانة الصناعات الصغيرة و المتوسطة 



طةماǿية المؤسسات الصغيرة و المتوس                                                                         الفصل الأول  

6 

 

  المؤسسات الصغيرة والمتوسطةمعايير تعريف  :أولا
  :المعايير الكمية )1

في مجموعة من المؤشرات التقنية، الإحصائية والنقدية والتي تسمح لنا بتحديد حجم  تتمثل المعايير الكمية 
  :ؤسسات و تتمثل فيما يليالم

في أغلب الأحيان بالعدد الصغير : عدد العمال - في الإحصائيات الدولية أن الـ م ص م تتميز  من الشائع 
  .من العمال

فغالبا ما تتميز الـ م ص م بحجم إنتاج قليل مقارنة بالمؤسسات : حجم الإنتاج وحجم الطاقة المستعملة -
في عملية الإنتاجالكبرى و كذلك بالنسبة لحجم الطاقة   .المستعملة 

حيث تتمتع الـ م ص م غالبا برأس مال فردي أو جماعي صغير عكس المؤسسات : رأس المال المستثمر -
 .الكبرى التي تتطلب رلاوس أموال ضخمة لقيامها بنشاطها

ص الـ م ص م سيطرا على جزء معين من السوق: رقم الأعمال  - لي فإن . )1(من بين أǿم خصائ وبالتا
 .م مبيعاا سيكون ضعيفا بالمقارنة مع المؤسسات الضخمة المسيطرة على جزء كبير من السوقحج

في مجال إنتاج معين و غير  على الرغم من أهمية المعايير السابقة إلا أا تبقي نسبية، فيمكن أن تكون صحيحة 
ت بحاجة إلى عدد كبير ب في آخر فكثير من المؤسسات المتطورة التي ليس ل تعتمد على رلاوس الأموال صحيحة 

عكس البعض الآخر من المؤسسات التي تعتمد بشكل كبير على اليد العاملة، كما يبدي الكثير من . الضخمة
في فترات التضخم، لهذا يجب إدراج نوع آخر  الخبراء تحفظام إحاه معيار رقم الأعمال حيث يكون غير دقيق 

ص التي تساعدنا عل   )2(.ى تعريف الـ م ص ممن المعايير أو الخصائ
  :المعايير النوعية )2

لإختلاف قيم  كما سبق وأن ذكرنا بأن المعايير الكمية قد لا تكفي لوحدǿا لتعريف الـ م ص م نتيجة
في نفس النشاط، فيصبح التعريف غير شامل وصحة  ǿذه المعايير من دولة إلى أخرى و من نشاط لآخر أو حتى 

ص و مميزات ǿذه المؤسساتتطبيقه نسبية فإضطر المحللو و لقد .ن إلى إعتماد معايير أخرى ترتكز على خصائ
ظهرت العديد من التعاريف التي تحدد الـ م ص م بحسب خصائصها من بينها التعريف الذي تبناه بنك 

لي الأمريكي   :الإحتياط الفدرا
  .إستقلالية إدارة و ملكية المؤسسة -
  .ةمحدودية السوق التي تسيطر عليها المؤسس -

ص الأخرى بالإضافة لإستقلالية الإدارة و الملكية و محدودية نصيب المؤسسة من  كما توجد بعض الخصائ
 :السوق الذي تنتمي إليه

                                                
  .41، ص 2000غيرة من الألف إلى الياء، دار حامد،عمان،كاسر نصر المنصور و شوقي ناجي جواد، إدارة المشروعات الص  1
  .41، ص 2000كاسر نصر المنصور و شوقي ناجي جواد،مرجع سبق ذكره،  2
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ص أو مجموعة أشخاص - في نفس النشاط - .يتم تدبير رأس مالها من طرف شخ )1(.صغر الحجم بالمقارنة مع المؤسسات العاملة 
 

ص الرئيسية التي تساعد على و من خلال ما سبق فإنه بالإضافة إ لى المعايير الكمية توجد مجموعة من الخصائ
  :تحديد تعريف شامل لـ م ص م و التي نجمعها فيما يلي

  :المسؤولية و الملكية -أ
في شكل   في معظم الأحيان للقطاع الخاص و التي تكون أغلبها  من الشائع أن الـ م ص م تعود ملكيتها 

لهذا فإن المسؤولية القانونية و  –شركات أشخاص أو شركات أموال  –أو عائلية مشاريع إستثمارية فردية 
و تتميز ǿذه المؤسسات يكل تنظيمي بسيط جدا يكون فيه مالك . التنظيمية تقع على عاتق مالكها مباشرة

 المؤسسة ǿو صاحب القرار، كما يمارس مختلف وظائف الإدارة من تخطيط، تمويل، تسويق و توظيف، التي
في المؤسسات الكبرى لح  بالرغم من أن بعض الخواص الذين يستخدمون بعض . تتوزع على عدة مصا

   )2(.المساعدين إلا أن عملية إتخاذ القرار تبقى من نصيبهم
في كثير من الدول بعض  في أيدي الخواص فقط بل توجد  ǿذا لا يعني تركز المؤسسات الصغيرة و المتوسطة 

في الجزائر ǿذه المؤسسات التي تعود   .ملكيتها إلى القطاع العام  كما ǿو الحال 
  :محدودية السوق  - ب

في أغلب الأحيان   تعتبر درجة ǿيمنة المؤسسة على السوق من بين أǿم المعايير التي تحدد حجمها، لأنه 
نجد أن المؤسسة التي تسيطر على السوق بشكل كبير تتميز بكبر حجمها و ذلك لمتطلبات الإنتاج من 

في إنتاج معين . ستثمارات و يد عاملةإ في الحالات العامة متخصصة  أما المؤسسة الصغيرة أو المتوسطة فتكون 
  . تغطي به نطاقا محدودا من السوق

لأننا نصادف مؤسسات صغيرة تغزو حتى الأسواق الخارجية من  اإلا أن ǿذه الخاصية تبقى نسبية أيض 
في الصناعات الحرفية  خلال عملية التصدير بسبب درجة الجودة و الدقة التي تتمتع ا منتجاا كما ǿو الحال 

ب على. التي تعتمد على المهارات الفنية العالية في ظروف تراجع الأسواق واعفاض  كما يعا ǿذا المعيار أنه 
ب خارجة عن إدارة المشروع تكوين صورة حقيقية عن حجم إمكانيات  بالإمكانلن يكون  المبيعات لأسبا

ب بدرجة اكبر من عدد العمال وحجم  إلى بالإضافة. طاقة المصنع التي تكون معطلةو تعرضه للتغير والتذبذ
  .الاستثمار

  :طبيعة النشاط -ج
فهناك بعض الصناعات . قد تفرض طبيعة النشاط الذي تمارسه المؤسسة تحديد حجم ǿذه الأخيرة 

بير من العمال كالصناعات  الحرفية و التقليدية التي الخفيفة التي لا تتطلب رلاوس أموال كبيرة و لا عدد ك

                                                
  .16، ص 2002، 1توفيق عبد الرحيم يوسف حسن، إدارة المشروعات التجارية الصغيرة، دار صفاء، عمان، ط  1
في ظل العولمة حالة الجزائرالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة كأ,بلحمدي سيدعلي  2 في علوم التسيير فرع إدارة أعمال,داة للتنمية الاقتصادية               7ص,جامعة البليدة,رسالة ماجستير 
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بينما نجد أن بعض الأنشطة تتطلب مؤسسات كبيرة تضم مئات العمال . يكفي لممارستها ورشة عمل صغيرة
في صناعة السيارات والصناعات البترولية   .و المعدات الإستثمارية الضخمة كما ǿو الحال 

  التعاريف المختلفة لـ م ص م :ثانيا
ص التي تساعد على تعريف الـ م ص م فإن الدول على إختلافها   نظرا لإختلاف المعايير و الخصائ

في تحديد مفهوم ǿذه المؤسسات أهمها عدد العمال و  المتطورة و النامية تأخذ كل منها بمجموعة من المعايير 
السابقة الذكر بإستثناء بعض و تختلف التعاريف من دولة إلى أخرى نتيجة للصعوبات . رأس المال المستثمر

المنظمات الدولية المهتمة ذا القطاع و التي أصدرت مجموعة من التوصيات لتعريف الـ م ص م و فيما يلي 
  :سنحاول إدراج تعاريف بعض الدول

اـ )1   : فرنس
في   ت فرنسا تعرف الـ م ص م إستنادا للقانون الصادر  بي كان  فيفري 04قبل تأسيس الإتحاد الأورو

أما بعد . عامل و رأس مالها لا يتجاوز  مليون فرنك 500بأا كل المؤسسات التي توظف أقل من  1959
ت تعريف ǿذا الأخير بي فإا تبن )1(.إنظمامها إلى الإتحاد الأورو

إلا أن فرنسا تفرق بين المؤسسات الصناعية و  
لي الذي يبين  في الخدمية من حيث حجم العمالة و لدينا الجدول التا تعريف الـ م ص م حسب عدد العمال 

  :فرنسا
 

في فرنسا: 01الجدول رقم    .تعريف الـ م ص م 
 متوسطة صغيرة حرفية صنف المؤسسة

 499- 50 49- 10 9-0 م صناعية

 199- 20 19-5 4-0 م خدمية

الة في ظل العولمة ح الاقتصاديةالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة كأداة للتنمية ,بلحمدي سيدعلي :المصدر
في علوم التسيير فرع إدارة أعمال,الجزائر         9ص,جامعة البليدة,رسالة ماجستير 

  :الولايات المتحدة الأمريكية )2
في الولايات المتحدة الأمريكية من طرف البنك   لقد تم إعتماد تعريف المؤسسات الصغيرة و المتوسطة 

لي سنة  في الملكية و الإدارة و و الذي يعتبر المؤسسة الصغيرة و الم 1953الفدرا توسطة ǿي المؤسسة المستقلة 
  )1(.تستحوذ على نصيب معين من السوق

 :كما تعرف حسب عدد العمال كما يلي

  .مؤسسة صغيرة                             عامل 250إلى  01من  -
                                                

9ص,مرجع سبق ذكره,بلحمدي سيدعلي 1 
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 .مؤسسة متوسطة                           عامل 500إلى  251من  -

)1(.مؤسسة كبيرة                               عامل 501أكثر من  -
 

لكن ǿذا التعريف واجه مسألة حجم المؤسسة من خلال الموافقة بين القيود الرقمية و السمات النوعية   
عامل  1000لكل صناعة، ففي بعض الصناعات تعتبر المؤسسة صغيرة على الرغم من أن عدد عمالها يتجاوز 

في عامل لتعتبر مؤسسة  250 بعض الصناعات الأخرى لا يتجاوز  عدد العمال ا في حين أننا نلاحظ أنه 
وعليه فإن المؤسسة الصغيرة ليس من الضروري أن تكون صغيرة بالمعت المطلق، بالنسبة لمؤسسات . صغيرة

في نفس مجال النشاط، و تأسيسا على ذلك ، فما يعتبر طبقا لأحكام ǿذا التعريف، مؤسسة صغيرة،  قد أخرى 
في واقعه مؤسسة متوسطة أو كبيرة   . يكون 

بي )3   :الإتحاد الأورو
في تعريفه   بي  في :للـيستند الإتحاد الأورو على )2( 1996 أفريل 03م ص م حسب القانون الصادر 

  :كما يلي ةمعايير عدد العمال، رقم الأعمال و معيار الإستقلالي
  .أجراء)10(أقل من عشرة  ǿي المؤسسة التي تشغل): Micro(المؤسسة المصغرة   -
 ǿ50ي المؤسسة التي توافق معايير الإستقلالية و تشغل أقل من زسين  ):Petite(المؤسسة الصغيرة   -

أو لا تتعدى ميزانيتها السنوية  €ملايين  07(أجير، و التي تحقق رقم أعمال السنوي لا يتجاوز سبعة 
 .€ملايين ) 05(زسة 

 ǿ250ي المؤسسة التي توافق معايير الإستقلالية و تشغل أقل من  ):Moyenne(المؤسسة المتوسطة   -
 27أو لا تتعدى ميزانيتها السنوية  €مليون ) 40(أجير و التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي أربعون 

)3(.€مليون
 

لي )4    :البنك الدو
لي مع م ص م على أساس التعريف الذي حددته دائرة المؤسسات  الصغيرة و  يتعامل البنك الدو

ص على أن المتوسطة   :و الذي ين
عمال، و لا تتجاوز موجوداا ) 10(المؤسسة المصغرة ǿي المؤسسة التي تشغل أقل من عشرة  -

 .$ 100.000، كما لا يتجاوز رقم أعمالها  $ 100.000

لايين م 3عاملا، ولا تتجاوز موجوداا ) 50(المؤسسة الصغيرة ǿي المؤسسة التي تشغل أقل من زسين  -  .أيضا $ملايين  3، كما لا يتجاوز رقم عمالها  $

 

                                                
   10ص,مرجع سبق ذكره,بلحمدي سيدعلي .1
  10ص,مرجع سبق ذكره,بلحمدي سيدعلي  2
في الجزائر، جوان : الإجتماعي، لجنة آفاق التنمية الإقتصادية و الإجتماعية، مشروع تقريرالس الوطني الإقتصادي و   3 من أجل سياسة لتطوير المؤسسات الصغرى و المتوسطة 

  .19، ص2002
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،  $مليون  15ولا تتجاوز موجوداا . عامل 300المؤسسة المتوسطة ǿي المؤسسة التي تشغل أقل من  -
)1(.$مليون 15كما لا يتجاوز رقم عمالها 

 

  : الجزائرـ )5
لم تتبت تعريفا رسيا للمؤس سات الصغيرة و المتوسطة منذ الإستقلال سوى الجزائر و كغيرǿا من الدول النامية 

  :بعض المحاولات أبرزǿا
في التقرير الخاص ببرنامج تنمية الصناعات الصغيرة و المتوسطة  - ت به وزارة الصناعة  التعريف الذي تقدم

، الذي يرى بأن المؤسسة الصغيرة و المتوسطة ǿي كل وحدة إنتاج )1972(في بداية السبعينات 
مليون دج و  15عامل، و تحقق رقم أعمال سنوي أقل من  500و تشغل أقل من  مستقلة قانونا،

  )2( .مليون دج 10يتطلب إنشائها إستثمارات أقل من 
و الذي قام على أساس أن 1983التعريف الذي تبنته المؤسسة الوطنية لتنمية الصناعات الخفيفة سنة  -

عاملا، و تحقق رقم أعمال أقل من  200قل من المؤسسة الصغيرة و المتوسطة ǿي المنشأة التي تشغل أ
  )3(.مليون دج 10

ت صيغة التعريف ناقصة و  ت غير قادرة على تحديد تعريف دقيق لـ م ص م إذ ظل إلا أن ǿذه المحاولات كان
إلى غاية بداية الألفية الثالثة حيث أصدرت وزارة . لم تضع الحدود الفاصلة بين المؤسسة الصغيرة و المتوسطة

2001م ص م سنة  الـ
و الذي .18-01القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة رقم  م

ت الجزائر على ميثاق بولونيا  في الإǿتمام ذا القطاع وǿذا بعدما صادق أبدت من خلاله الجزائر نيتها الجدية 
بي و  و ǿو ميثاق يكرس التعريف الذي 2000حول المؤسسات الصغيرة و المتوسطة سنة  حدده الإتحاد الأورو
في المؤسسة - :يرتكز  ǿذا التعريف على ثلاثة معايير ǿي والخدمات تشغل فتعرف المؤسسة الصغيرة و المتوسطة مهما كان وضعها القانوني، بأا مؤسسة إنتاج السلع    .الحصيلة السنوية المحققة و إستقلالية المؤسسة - .رقم الأعمال السنوي الذي تحققه المؤسسة -  .عدد العمال 

لي حصيلتها  250إلى  01من  ص، و لا يتجاوز رقم أعمالها ملياري دينار جزائري أو لا يتعدى إجما شخ
  .مليون دينار جزائري، و ǿي تحترم معايير الإستقلالية 500السنوية 

                                                
 11ص,مرجع سبق ذكره,بلحمدي سيدعلي  1
  .15لف عثمان، مرجع سابق، صيخ  2
في الدول النامية، رسالة ماجستير، جامعة الجزائر،قويقح نادية، إنشاء و تطوير المؤسسات و الصناعا  3 في % ǿ25ي مؤسسة لا تكون نسبة : المؤسسة المستقلة *  .10ص .   2001ت الصغيرة و المتوسطة الخاصة  في حوزة مؤسسة أخرى أو مشتركة بين عدة مؤسسات أخرى لا تتطابق  ب  أو أكثر من رأس مالها أو حقوق الإنتخا

  .  لخاص بالـ م ص م حد ذاا مع التعريف ا
لي من القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة، رقم  7-6-5المواد   ،4 - 5 -3   .2001الصادر سنة . 18 -01على التوا
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ص و يتراوح رقم أعمالها بين  250إلى  ǿ50ي المؤسسة التي تشغل من : المؤسسة المتوسطة -  200شخ
مليون دينار  500و 100يون و ملياري دينار جزائري أو التي تتراوح حصيلتها الإجمالية بين مل

1.جزائري
 

ص و لا يتعدى رقم أعمالها السنوي  49إلى  ǿ10ي المؤسسة التي تشغل من : المؤسسة الصغيرة - شخ
)2(.مليون دينار جزائري 100مليون دينار جزائري أو لا تتجاوز حصيلتها الإجمالية  200

 

أشخاص و لا يتعدى رقم أعمالها السنوي  09إلى  ǿ01ي المؤسسة التي تشغل من : المؤسسة المصغرة -
 . ملايين دينار جزائري 10مليون دينار جزائري أو لا تتجاوز حصيلتها الإجمالية  20

 

في الجزائر: 02الجدول رقم    .تعريف الـ م ص م 
 الحصيلة الإجمالية السنوية نويرقم الأعمال الس عدد العمال الحجم    المعايير

 ملايين دج 10أقل من  مليون دج 20أقل من  09- 01 المؤسسة المصغرة

 مليون دج 100أقل من  مليون دج 200أقل من  49- 10 المؤسسة الصغيرة

 مليون دج 500إلى  100من  مليون إلى ملياري دج 200من  250- 50 المؤسسة المتوسطة

  لترقية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة                 القانون التوجيهي: المصدر
 

  تصنيف المؤسسات الصغيرة و المتوسطة : المطلب الثاني
في ǿذا الفصل و التي لا تقل أهمية عن ضرورة تحديد  إن من بين أǿم النقاط التي يجب علينا أن نتناولها 

لف المعايير التي يمكن الإعتماد عليها مفهوم موحد لـ م ص م نجد أهمية تصنيف ǿذه المؤسسات حسب مخت
في الدول النامية  لتمييز الـ م ص م عن بعضها البعض، و ǿذا لكي نتمكن من تحديد النوع الأكثر إنتشارا 

ص . كما سنحدد أǿم الأنشطة الإقتصادية التي يمكن لـ م ص م أن تمارسها كما سنحاول إبراز أǿم الخصائ
  .التي حعلها محبذة من طرف المستثمرينالتي تتميز ا ǿذه المؤسسات و 

يمكن للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة أن تأخذ العديد من الأشكال و ذلك حسب عد من المعايير التي 
  :سنحاول أن نبينها كما يلي

 

  تصنيف الـ م ص م حسب إمكانياا :الفرع الأول
في تصنيفه للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة عل ى الإمكانيات الإنتاجية والتسييرية ويرتكز ǿذا المعيار 

التي تعتمدǿا المؤسسة خلال عملياا الإنتاجية و حسب ǿذا المعيار فإنه يمكننا أن نميز بين ثلاثة أنواع من 
  :المؤسسات الصغيرة و المتوسطة
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  )1( المؤسسات العائلية :أولا
في الم ةل كما أن عملياا الإنتاجية تعتبر ǿذه المؤسسات أصغر الـ م ص م و تتميز بأن يكون مقرǿا 

في أغلب الأحيان، كما تتميز بمنتجاا  تكون غير مكلفة و ذلك لإعتمادǿا على جهد و مهارات أفراد العائلة 
في الدول الأسيوية و بعض الدول  التقليدية التي تلا سوقا محددا بكميات محدودة جدا، و مثال ذلك ما نجده 

يكون مصدرǿا من  swatchأن معظم القطع الصغيرة التي تحتاجها شركة الأوربية مثل سويسرا حيث نجد 
في إطار ما يعرف بالمقاولة الباطنية   .طرف عائلات بسيطة تقوم بتزويدǿا 

  )2( المؤسسات الحرفية :ثانيا
إن ǿذا النوع من المؤسسات الـ م ص م لا يختلف كثيرا عن المؤسسات العائلية فهي تتميز بكوا قد 

في محل صناعي معين تلجأ للإ ستعانة بالعامل الأجير الأجنا عن العائلة كما أن ممارسة النشاط فيها يكون 
في النشاط الإنتاجي   .مستقل المةل كما تتميز أيضا ببساطة المعدات المستعملة 
ص ǿي في عملية الإنتاج  -  :و لهذا فإن ǿذين النوعين من المؤسسات تتميزان بمجموعة من الخصائ في معظم الأحيان إلا نادرا - .معدل التركيب العضوي لرأس المال منخفض جدا -  .على كثافة عنصر العملإعتمادǿا  لخ...المحاسبة، التسويق التخزين: التنظيم التسييري فيها يتميز بالبساطة من جميع النواحي  - .الإستخدام التكنولوجي يكاد ينعدم  في القطاع غير الرسي،  - . إ في معظم الأحيان   .خاصة المؤسسات العائليةتعمل 

  المتطورة و الشبه متطورة توسطةوالم غيرةصال ؤسساتالمـ:ثالثا
في إعتمادǿا طرق إنتاجية وإدارية حديثة ومتطورة سواء  تتميز ǿذه المؤسسات عن النوعين السابقين 

ت أو من ناحية التكنولوجية التي تختلف درجتها بين المؤ سسات المتطورة و من ناحية إستخدام رأس المال الثاب
كما تتميز بوجود نظام . الشبه متطورة، كما تتميز منتجاا بدرجة التطور ومواكبة العصرنة وفقا لمعايير الجودة

   )3( .فهي مؤسسات تساعد على دفع عجلة التنمية الإقتصادية. ǿيكلي بسيط وإستعمال أيدي عاملة أجيرة
في دراستنا ǿذه وذلك و مما حدر الإشارة إليه أن ǿذا النوع من الم ؤسسات الصغيرة و المتوسطة ǿو المقصود 

في  للأهمية الإقتصادية التي تكتسبها على مختلف المستويات، كما تعتبر محور عمل مقرري السياسات التنموية 
في إطار القطاع . الدول و ذلك من خلال عمليات الدعم المختلف من تمويل وإنشاء وتوسيع كما أا تنشط 

  .  في أغلب الأحيانالرسي 
                                                

  . 18يخلف عثمان، مرجع سابق، ص   1
يم، مرجع سابق، ص   2   .11الطيف عبد الكر
  و نسبة :التركيب العضوي لرأس المال يعنيǿ اǿرت الى قيمة الرأسال المتغير،أي نسبة كتلة وسائل الإنتاج الى كمية العمل الحي الذي يسي ، و يرى ماركس قيمة الرأسال الثاب

  . لمزيد من المعلومات أنظر فائض القيمة لدى ماركس. أن زيادة نسبة التركيب العضوي لرأس المال ستؤدي إلى إعفاض معدل الربح
  .19ع سابق، ص يخلف عثمان، مرج  3
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  حسب معيار طبيعة المنتجات توسطةوالم غيرةصال ؤسساتمتصنيف الـ :الفرع الثاني
في إنتاجها كل مؤسسة  ص  ت : و يتم ǿذا التصنيف على أساس طبيعة المنتجات التي تتخص سواء كان

  . سلعا إستهلاكية أو وسيطة أو سلع حهيز
   مؤسسات إنتاج السلع الإستهلاكية :أولا

في    في نشاط السلع الإستهلاكية المتمثلة  ع لملاءمتها لحجم المؤسسات حيث لا تتطلب رلاوس أموال إن التركيز على ǿذا النوع من الصناعات راج   .الورق و منتجات الخشب و مشتقاته - .منتجات الجلود و الأحذية و النسيج - . تحويل المنتجات الفلاحية -  .                                     المنتجات الغذائية -  :نجد أن ǿذه المؤسسات تعمل 
  .ضخمة لتنفيذǿا

  مؤسسات إنتاج السلع الوسيطية:ثانيا
في  في مجالات الصناعات الوسيطية والتحويلية المتمثلة  في الدول المتطورة  .المحاجر و المناجم - .صناعة مواد البناء - .ة و الكهربائيةالصناعات الميكانيكي - الصناعات الكيماوية والبلاستيكية - .   تحويل المعادن -  :ونجد أن ǿذه المؤسسات تركز أعمالها    .وتعتبر من أǿم الصناعات التي تمارسها المؤسسات الصغيرة و المتوسطة خاصة 

  )1( مؤسسات إنتاج سلع التجهيز :ثالثا
لآلات والمعدات إن أǿم ما تتميز به صناعات سلع التجهيز عن الصناعات السابقة ، إحتياجاا إلى ا

الضخمة التي تتمتع بتكنولوجية عالية للإنتاج،وكثافة رلاوس الأموال الكبيرة التي تسلتزمها الأمر الذي لا 
في  ǿذا اال، إذ تنحصر يتماشى و إمكانيات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مما يضيق عليها دائرة النشاط 

في الدول المتطورة  في بعض الأنشطة البسيطة مثل التركيب و صناعة بعض التجهيزات البسيطة ǿذا  نشاطاا 
في الدول النامية فلا يتعدى نشاطها مجال الصيانة والإصلاح لبعض الآلات و التجهيزات كوسائل النقل   .أما 

 

 

 

                                                
يم، مرجع سابق، ص   1   .12الطيف عبد الكر
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  )1( حسب طبيعة النشاط توسطةوالم ةغيرصال ؤسساتمف الـتصني :الفرع الثالث
حسب ǿذا المعيار يمكن تصنيف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالإستناد إلى النشاط الإقتصادي الذي  

  :تنتمي إليه
  مؤسسات التنمية الصناعية:أولا

أو يقصد بمشروعات التنمية الصناعية الإنتاجية تحويل المواد الخام إلى مواد مصنعة أو نصف مصنعة  
تحويل المواد نصف المصنعة إلى مواد كاملة التصنيع أو حهيز مواد كاملة الصنع وتعبئتها وتغليفها وتتسع أنشطة 

لي يم, تقل فيها عملية نقل المواد وتكاليفها إلى حد كبير جدا التي نشطةالأ -  :يمكن توضيحها, القطاع الصناعي لتقدم مجالات عديدة لنشاط المؤسسات الصغيرة كن أن ينشأ أكثر من وبالتا
في أماكن مختلفة لإنتاج السلعة ذاا ب من أماكن وجود , مصنع بحجم صغير  ويتوطن كل مصنع بالقر

, للسوق ييوماللأن ǿذه المؤسسات تعتمد على الإنتاج  الصناعات التي تنتج منتجات سريعة التلف -  .المواد الخام أو المدخلات التي يعتمد عليها
وǿذا يبرر أن تكون ǿذه المؤسسات قريبة من أسواق .قصيرةلمنتجاا وتكون فترة التخزين 

الصناعات التي و.ياطةالخ النجارة و منتجات كذات المواصفات الخاصة للمستهلكين السلع صناعات - .المستهلكين
في في مجال التعدين  - .تعتمد على دقة العمل اليدوي أو الحر ك المؤسسة التي تنهض بإحدى عمليات تل): المنجم الفردي الصغير(المؤسسة الصغيرة 

معتمدة على اهود البشري بصورة أساسية وتستغل خامات , وأنشطة المناجم والمحاجر والملاحات
في أعماق قريبة ولا تتطلب عند اكتشافها أو تقييمها أو استخراجها أو  تتركز على سطح الأرض أو 

 .يفأو باǿظة التكال, عمليات تكنولوجية معقدة, حزئتها

 :و تمس النشاطات الفلاحية التالية    مؤسسات التنمية الزراعية :ثانيا

ب أو المشاتل أو البيوت الزراعية : مشروعات الثروة الزراعية -        إنتاج الفواكه والخضر أو الحبو
 .البلاستيكية

 .كصيد الأساك أو إقامة بحيرات صناعية لمزارع الأساك: الثروة السمكية -  . الألبان ومشتقاا كتربية الأبقار أو الأغنام أو الدواجن أو المناحل أو: مشروعات الثروة الحيوانية- 

 

   
                                                

  16ص,مرجع سبق ذكره,بلحمدي سيدعلي  1
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  مؤسسات التنمية الخدمية و التجارية :ثالثا
, السياحية, الفندقية, لخدمات المصرفيةو تشمل المؤسسات التي تقوم بـ ا: مؤسسات التنمية الخدمية) 1

الإعلان خدمات النشر و, خدمات النظافة وخدمات النقل والتحميل والتفريغوالتشغيل أو , خدمات الصيانة
  أو , الخدمات الاستشارية, أو خدمات الكمبيوتر

  . أو الأسواق المركزية والمراكز التجارية أو المطاعم المتميزة, المستودعات والمخازن المبردة لخدمات الغير
: لمتاجر المتخصصة،و اعامةالتاجر بجميع أنواعها مثل المو تشمل أيضا المتاجر : المؤسسات التجارية )2

في نوع معين من السلع مثل الأثاث ص    .تالسوبر ماركمتاجر ، و تتخص
تعتبر المقاولة الباطنية من أǿم أشكال التكامل الصناعي الحديث و تعني حسيد التعاون بين المؤسسات الكبيرة    :المؤسسات المقاولةـ )3

و يمكن القول بأن المقاولة الباطنية ǿي العملية التي بموجبها يقوم المتعهد . ة و المتوسطةو المؤسسات الصغير
. و إن أǿم مجال تعمل فيه ǿذه المؤسسات ǿو قطاع البناء و الأشغال العمومية. بإتمام أعمال معينة للغير بمقابل

عات و كذا حل مشكل التسويق و تساعد تعتبر المقاولة الباطنية وسيلة ǿامة لخلق مناصب الشغل و تنمية الصنا
لح : تنفيذ الأشغال -  )1(:و تأخذ الأشكال التالية.على تحقيق تقسيم العمل في قيام مؤسسات الصغيرة و المتوسطة على تنفيذ أشغال لصا يتمثل ǿذا النوع 

في ǿذه الحالة ب: الإنتاج -  .جهات و مؤسسات أخرى و ذلك خلال مدة محددة بمقابل ص و تقوم المؤسسات  إنتاج قطع الغيار و بعض المعدات حسب الخصائ
يم الخدمات - .المواصفات المتفق عليها يم مجموعة من الخدمات لفائدة جهات : تقد حيث تقوم المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بتقد

يم الإستشارات الفنية )2(.مختلفة مثل الدراسة و تقد
ولة من الباطن لمواجهة مشاكل التسويق أما المؤسسات غالبا ما تقوم المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بالمقا  

في أغلب الأحيان     .الكبيرة فإا تستفيد من توفير رلاوس الأموال 
  تصنيف المؤسسات الصغيرة و المتوسطة حسب معيار الملكية :الفرع الرابع

ار الملكية القانونية يمكننا أيضا أن نميز بين مجموعة أخرى من أنواع الـ م ص م و ذلك بالإستناد إلى معي 
  :لرأسالها فنجد الأنواع التالية

                                                
  17ص,مرجع سبق ذكره,بلحمدي سيدعلي  1
  . 25يخلف عثمان، مرجع سابق، ص   2
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ǿذا النوع من المؤسسات تعود ملكيته للقطاع الحكومي، : المؤسسات الصغيرة و المتوسطة العمومية -
في جميع الدول  إلا أننا نشير إلى أن ǿذا الصنف من المؤسسات الصغيرة و المتوسط يعتبر قليل جدا 

و ǿي جميع المؤسسات التي تعود ملكيتها إلى القطاع الخاص  :سات الصغيرة و المتوسطة الخاصةالمؤس - .خاصة المتطورة منها
و ǿذه المؤسسات يمكن أن تكون شركات مساهمة، . سواء كان محليا أو عبارة عن إستثمار أجنا

شركات ذات مسؤولية محدودة، أو شركات تضامنية، كما يمكن أن تأخذ شكل مشاريع إستثمارية 
لم. أو عائلية فردية في العا في . و ǿذا النوع من المؤسسات ǿو الأكثر إنتشارا  و ǿو النقطة الرئيسية 

و تكون ملكيتها مشتركة بين القطاع العام والقطاع  :المؤسسات الصغيرة و المتوسطة المختلطة - .موضوع بحثنا
 .الخاص بنسب متفاوتة

   
للهيخيحمتي والمنيولجمخة و النمحماقيل النيي المؤلجلجات ا عوامل نبحاح و اننيلخاحم: المتىحير اليناني 

  نيوابحهها
 

  عوامل انتشار و نجاح المؤسسات الصغيرة و المتوسطة : المطلب الأول 
إذا دققنا الملاحظة فإننا نجد م ص م أكثر انتشار من المؤسسات الصناعية الكبرى و يرجع ذلك إلى 

  :العوامل التالية 
 

  العوامل الخاصة :الفرع الأول 
في العمل لدى الشركات الكبرىعدم ر: أولا  ت الحاضر  في الوق   غبة الكثير من الأفراد 

في المؤسسات الصغيرة حيث كثيرا ما ينظر إلى لأم يشعرون  بضآلة دورǿم فيها و ذلك عكس الحال 
في رأس العاملين على أم ملاك لهذه المشروعات ، فمثلا كثيرا ما  تقوم الشركات الصغيرة باشتراك العاملين 

انتمائهم إلى ǿذه الشركات ، و ǿذا بعكس المشروعات الكبيرة  ال أو أرباح المؤسسة و ذلك دف زيادةالم
في إدارة ǿذه التي يحس العاملون ا على أن جهودǿم  تذǿب لإفادة الغير و أم لا يملكون القرار و المشورة 

في تنفيذ السياسات و القرارات الصادرة  عن الإدارة و لا يملكون الرد و لا  المؤسسة حيث دورǿم يقتصر 
ب حعلهم لا  الاقتراح و لا في التسيير ǿذه الشركة فهذه الأسبا يم إذا ما كان ǿناك انحراف  الاقتراح و لا التقو

روح التضحية و المبادرة ، على عكس المؤسسات المصغرة التي يكون يحسون بمصير مؤسستهم فتموت لديهم 
دارة و الأعمال ، و الاستشارة متوفرة ، فإن العمال يحسون بنوع من الثقة لديهم فيها الاتصال مباشرة بين الإ
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لي يقومون ببذل جهد و التضحية من أجل إنجاحها فترتفع  ǿذه المشاريع و تقوى ربحيتها  ةمردوديبذلك و بالتا
في نشاطها و إيجاد فرص عمل جديدة    .و منه التوسع 

و ǿذا نظرا لصغر حجم العملية البيروقراطية ، بين قسمي التسويق و الإنتاج  الاتصالوذلك لسرعة    بالإنتاج و الأسعار مرونة اتخاذ القرارات الخاص :ثانيا 
بعملية الإنتاج دون مراعاة لطلب و احتياجات قسم التوزيع  الإنتاجعكس المؤسسات الكبرى أين يقوم قسم 

في السوق أي ربما أنتج  زائدة عن حاجات قسم البيع فيتكدس كميات كبيرة فربما أنتج منتجات غير مطلوبة 
بين القسمين توفر على المؤسسة مرونة و  الاتصالالفائض و يكون بذلك عبء على المؤسسة ، إذن فسهولة 

في  في تحديد القرارات اللا اتخاذسرعة  ت المحدد ، المتعلقة بالكميات المنتجة ، النوعية المطلوبة و كذا  في وق زمة 
التي تتماشى مع متطلبات السوق ، فتكون ǿناك دراسة تنسيقية خاصة بالإنتاج و التوزيع و كذا أسعار البيع 

في عملية الإنتاج فتقوم المؤسسة بتخزينها الإنتاج و التموين ،  فربما قسم التموين قام بشراء كميات غير مطلوبة 
، و إذا أخذنا  للمؤسسة الأموال مجمدة دون إحداث أو جلب لأي إيرادات بذلكلعدة سنوات و تكون 

سنوات تفوق  5المؤسسات الجزائرية كمثال فإننا نجد أن المخزونات من المنتجات التامة التي تفوق فترة إنتاجها 
ت المخزونات من المواد الأولية إلى كفاية أكثر من من مجمل  60% سنوات إنتاج  10المخزونات ، كما وصل

في معظم المؤسسات ، ت عملية شراء أو إنتاج ǿذه المخزونات بطريقة  في أغلب الأحيان و  بعيدة عن و قد تم
ت ǿذه  تكاليف ثقيلة على المؤسسة  المخزوناتالتخطيط و التنسيق و دراسة متطلبات الإنتاج و السوق فكان

في السوق    .يصعب صرفها 
في قسم التمو في م ص م فإن ǿذه الظاǿرة تكاد تكون منعدمة مما يجعل كل ما يشتري  في قسم أما  ين يستهلك 

في قسم التوزيع و يحول بذلك  إلى أموال سائلة تستعمل لتحديد دورة الإنتاج ، و تحقق الإنتاج و يصرف 
في خفض معدلات البطالة  في توسيع نشاطها و فتح فروع متعددة أين يساǿم مباشرة  بذلك ربحية حعلها تفكر 

    )1(و تحقيق التشغيل
  قلة رأس المال : ثالثا 

ب و العوامل التي تؤدي إلى  إن من في  انتشاربين الأسبا م ص م ǿو ببساطة رأس المال المستثمر 
المشروع الصغير ، حيث أنه من أجل مشروع مصغر يكفي جمع مبلغ قليل من المال لإقامة مؤسسة ، كما 

م من مدخرام على تكوين مشروع بجمع الأموال المتوفرة لديه الالتقاء نيمكن موعة قليلة من المستثمري
في إنتاج منتج معين إذ أن قلة رأسال المستثمر يجعل الكثير من الناس  يالسابقة و يذلك قصد النشاط الجماع

في يهتمون  في الريف أو  في كل مكان ،  في مجالات شتى مما يسهل عملية إقامة المشروعات المصغرة  بالاستثمار 
في المناطق ا في المناطق الزراعية أي  لذلك يمكن إقامة ǿذه  المنطقة،فحسب احتياجات ... لصناعيةالمدينة 

                                                
1

في تحقيق التشغيل  في العلوم الاقتصادية والتسيير,حكيم شبوطي ، دور م ص م    2000,جامعة الجزائر,رسالة ماجستير 
 62ص
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أǿلها من السلع و الخدمات و ǿذا عكس الصناعات الكبيرة التي تكلف رأسال المشاريع التي تلا احتياجات 
اء و الماء بلذلك و مجهزة بكل أنواع التجهيزات كالكهر فهي تتطلب بنايات ضخمة معدة جدا،كبير 

إقامة مثل ǿذه المشاريع منوط بالحكومة و حدǿا لا يمكن لفرد بسيط القيام ا ، و لذلك التي ... والطرقات
في مناطق محددة كالمدن الكبرى التي توجد ا مواد أولية  وطبعا ǿذه الأخيرة لا تقيم مثل ǿذه المشاريع إلا 

في منطقة كنها أأو سكك الحديد و الموانئ و المطارات ، إذا لا يممتوفرة أو مرافق عامة كالطرق  ن تقام 
في مكان مناسبمعزولة لي استثمار ǿذا الرأسال يجب أن تعطى له الدراسة و الأولوية من أجل إقامة  ، ، و بالتا

في المكان الناسب و منه يقوم  و منه استثمار ǿذا الرأسال يجب أن تعطى له الدراسة و الأولوية من أجل إقامته 
في تلك المنطقة فقط و إذا حدث و أن شغل أيدي عاملة خارجية فإا جر من  بتوظيف اليد العاملة المتواجدة

ت تمارسها من قبل ، فالمشروع مناطقها  في ǿذه المشاريع و منه تؤثر سلبا على الأنشطة التي كان بغرض العمل 
في منطقة و لا يهاجر منها    .المصغر يجعل المستثمر يبقى 

في م ص م عامل من عوامل الانتشار و منه تساǿم  ضآلة رأسالكخلاصة يمكن القول أن و المستثمر 
في الجزائر شهر أفريل  2000في تشغيل أكبر عدد ممكن من الشرائح اتمع ، بحيث وصل عدد م ص م 

إلى م
  $مليون 700باستثمار مبلغ ألف مؤسسة و ذلك  27

في أكتوبر ت استثماراا ǿذا المبلغ منذ إنشاء الجهاز المكلف  1997 حيث بلغ
في أقل من  م  3أي 

ب البطال و أن الاستثمار مليار سنتيم مساهمة  7مليار سنتيم ، منها  45سنوات ما يعادل  شخصية للشبا
لي قد انقل من النقل و المخابز إلى باقي النشاطات  ت  الإنتاجيةالحا كما أكد ممثل الحكومة أن البنوك أصبح

  .مودع ألف 56لى الموافقة من أصلألف ملف ع 32تساير ǿذا الجهاز من خلال حصول 
في كل االات الإنتاجية التي تخلق قيمة  ǿذا الرقم يدل على في قطاع م ص م  في الاستثمار  الرغبة الملحة 

في  مضافة، ؤسسات إذا ما وجدت العناية الكافية من السلطات المعنية و الم للتشغيل،فرص كثيرة  إيجادو تساǿم 
  .)1(المصرفية

 

  العوامل العامة: نيالفرع الثا
  م ص م تم بكل النشاطات: أولا

 –الفلاحية ( إن من بين ما يميز م ص م عن المؤسسات الكبيرة ǿو كوا تم بكل النشاطات 
في ...) الخدماتية –الصناعية  في الريف أو  ت مميزاته وخصائصه  في أي مكان مهما كان فهي إذن يمكن أن تنشأ 

في الاستثمار ,ل بالسكان أو عكس ذلكآǿ,صغيرا أو كبيرا,المدينة فهي إذن تلا طلبات كل من له الرغبة 
ت  فالمزارع يمكن له أن ينشأ مؤسسة صغيرة تم بمزروعاته كالمطاحن مثلا أو مصانع للمصبرات إذا كان

كل وصناعة المعجون ب,مزروعاته من المواد القابلة للتصبير كالطماطم مثلا أو الفواكه كالمشمش والبرتقال
                                                

 63ص,مرجع سبق ذكره,حكيم شبوطي 1
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بي المواشي يمكنه أن يؤسس له مؤسسة صغيرة تم بنشاطاته الحيوانية كالملبنة أو صناعة الجئ و  أنواعه والمر
ت مربياته موجهة للحوم  كما, الزبدة وحتى مذبحة أو تصبير اللحوم إذا كان

بي الدواجن في منطقة تم , يمكنه أن ينشأ مؤسسة تم بحفظ البيض وتفقيسه إذا كان ير وإذا كان ,بذلكأو 
ص بالصيد  لج ن خلاله نشاطات تخت المستثمر يسكن بشاطئ البحر فيمكنه أن يخلق لنفسه مشروعا مصغرا يعا

في منطقة تشتهر بالزيتون فله إمكانية إقامة معاصر لهذا الغرض, البحري كتصبير السمك أما إذا , أما إذا كان 
ت بيئته صحراوية فيه أشجار النخيل فيمكنه إقامة  .مشاريع استثمارية تم بمعالجة التمور كان

في مناطق جبلية و غابية تكثر فيها الأشجار فله أن ينشأ ورشة للتجارة وتصنيع الأثاث          أما إذا كان يقطن 
في المدن التي لها موقع استراتيج واǿتمام المواطن بالصناعة و  يإن اǿتمام الجزائر بالمشروعات الكبرى وتركيزǿا 

ت اختيارات الجزائر , لفلاحة التي ǿي أساس الاقتصاد الجزائري فحدث الذي تمر به الجزائر الآنإهماله ل فلو كان
ت بالمشاريع المصغرة  ت واǿتم لكان الآن الوضع أحسن بكثير مما ǿو عليه في البداية عكس تلك التي طبق

ت الجزائر من أقوى الدول اقتصاديا واجتماعيا في الج, ولكان ت حصة  9زائر فلو فرضنا أن  ملايين بطال لكان
بلدية لكان  40نا أن عدد البلديات كل ولاية ضوفر,بطال 125000=  48÷ 9000000:كل ولاية

فبفتح مجال الاستثمار وتشجيعه والوقوف إلى جانبه , بطال 3125 = 40 ÷ 125000 :حصة كل بلدية
عامل  30اء مؤسسات مصغرة بمعدل عن طريق إنش, في كل االات حسب طبيعة المنطقة من طرف الحكومة

ت حصة كل بلدية من عدد المؤسسات المصغرة  لي 30 ÷ 3125في كل مؤسسة لكان   .مؤسسة 100 حوا
  م ص م لا تطلب يد عاملة ماǿرة :ثانيا

في انتشار وتوزع م ص م ǿي أا لا تطلب أيدي عاملة  ب الرئيسية التي تساǿم  كذلك لعل من الأسبا
ليماǿرة ومتخصصة ومتكو ت ببسيطة إلى الحد الذي, نة تكوين عا  فهي إذن تتطلب أيدي عاملة بسيطة ليس

وإنما بسيطة إلى الحد الذي يمكنها من القيام بالأشغال و الأعمال التي تتطلبها , تفقد فيه الأǿلية لممارسة النشاط
في  فيكفي القليل من المعرفة واليسير من التجربة والخبرة للقيام, منها تلك المشاريع بالعمل فهذا لا يجعلها تفكر 

في ذلك مما يسهل  في الموارد البشرية ولا تسديد النفقات العالية  عليها التوسع والانتشار وإقبال الاستثمار 
  .)1(المستثمرين

  سهولة إقامة مشروع: ثالثا
ئة إن إقامة مشروع مصغر ǿو أسهل بكثير من إقامة مؤسسة كبيرة وذلك لأن ǿذا الأخير يتطلب ي

الأراضي اللازمة لبناء المؤسسة من دراسة للتربة والحفر وإعداد الهياكل القاعدية من تعبيد الطرق وحفر قنوات 
ثم إقامة البنايات ,تمرير الغاز والكهرباء والماء وكذا تبليط ǿذه الأراضي بما يتناسب مع حجم ǿذا المشروع

فة إلى المستلزمات الأخرى من طلاء وإنارة وغيرǿا من بالإضا, الضخمة لاحتواء الآلات والمخازن المعدة لذلك
في ǿذا اال , متطلبات المشروع   .كل ذلك يتطلب أموالا ضخمة و طائلة لهذه التهيئة مما يثقل كاǿل المستثمر 
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بينما المشروع المصغر لا يتطلب كل ǿذه التكاليف الباǿظة فيكفيه بناية صغيرة تتسع لعدد قليل من الآلات  
سع لتخزين المواد الأولية والمنتجات التامة، كما يتطلب يئة بسيطة للأراضي وشيء يسير من قنوات مع مت

لنقل الماء والكهرباء، ومعدات متواضعة ، فهو بذلك لا يكلف مصاريف إعدادية كبيرة كما يكلفها المشروع 
ذه الخاصية تؤǿل مثل ǿذه الكبير، فإذن من السهل جدا إقامة مؤسسة صغيرة أو متوسطة بأقل تكاليف فه

في توظيف الأيدي العاملة وتخفيض معدل البطالة لي التوسع     )1(المشاريع للانتشار وإقبال المستثمرين عليها وبالتا
  ةالعراقيل التي تواجه المؤسسات الصغيرة و المتوسط: نيالمطلب الثا

حتى ǿذه كل تعيق نموǿا بل دد اليوم يحتم على ǿذه المؤسسات نوعية من المشا الاقتصاديإن الواقع 
  ...المؤسسات، خاصة ما تعلق بمشاكلها مع البنوك و البيروقراطية الإدارة و كذا التكاليف الجبائية و غيرǿا

 

في :الفرع الأول ت بعيدة عن تمويل حقيقي لمشاريع القطاع الخاص و    ثقل الجهاز المصر في بلادنا ما زال لي و المصرفية  إن المنظومة الما
ب نشاطات ) الاستيراد ( ل النشاطات التجارية ضغالبية البنوك تف -  .بطئ عملية القرض -  .ǿذه المؤسساتالشروط القاسية للحصول على القرض لدى البنك لتغطية حاجيات  -  :يلي  قطاع م ص م ومن مشاكل ǿذه الأخيرة مع البنوك ما   .على ǿذه المؤسسات تعيق من تطورǿا و زيادة استثمارǿا الضمانات التي تفرضها البنوك -  .الإنتاجو ذلك على حسا

 

في المواد الأولية   مشاكل التموين  :الفرع الثاني ص معتبر  في السوق ) المدخلات عموما (  تعاني م ص م كثيرا من نق و التي ǿي غير موجودة 
الجدد منهم يهتمون فقط بالمواد جعلها تلجأ إلى المستوردين لكن و تقنياته  الاستيرادالمحلي و لعدم تعودǿا على 

في  لح الدولة فقط  لي  إطارالاستهلاكية و معظم المؤسسات العمومية تستورد لصا ممارسة احتكار الدولة و بالتا
في  الاقتصادفانفتاح  في المخزون الإنتاجأدى إلى مشاكل عديدة خاصة توقفات  ص    .بسبب النق

 

في مجال الاستثمار حيث أن كثير من المستثمرين يلاقون    يالصناعمشاكل العقار و العقار  :الفرع الثالث صعوبات كثيرة إن مشكل العقار يطرح نفسه بقوة 
  .)2( أثناء حيازة العقار الصناعي و عقود الملكية

                                                
 66حكيم شبوطي،مرجع سبق ذكره،ص 1

2 Ministère de la PME/PMI,Donnes globales sur le secteur PME/PMI,2001 
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يملكون عقود الملكية لأراضيهم من جهة أخرى المناطق  34000مستثمر مسجل فقط  150000من 
نى للقيام الصناعية و مناطق النشاط لا يملك  الطرق، الكهرباء، الغاز، الماء،مشاكل  بنشاطهم،ون التجهيز الأد

  .وكذلك يعانون من سوء التسيير... الهاتف
في المناطق الصناعية في العقار الصناعي نحو بناء السكنات    .ǿذه الوضعية أوجدت تحويلات 

في انتظار تطهير  74: و إصلاح الوضعية الحالية ل  و قد قررت الحكومة حميد إنشاء مناطق صناعية جديدة 
ص  17800:  ـمنطقة نشاط تغطي كلها مساحة تقدر ب 449منطقة صناعية و  مبلغ ǿكتار و قد خص

في  250 ب */   .الإجراءات الطويلة للحصول على عقار صناعي*/   :مليار دج لإصلاح ǿذه الوضعية ، و عموما أǿم مشاكل العقار الصناعي تتمثل    .عدم استغلال و يئة المناطق الصناعية و مناطق النشاط*/   .وضع إنشاء و تسيير و تطوير مناطق النشاطمرجعي لم إطارغيا
 

  مشاكل المحيط الاستثماري:الفرع الرابع
ǿذه ) إجراءات،تشريع،ǿيكلة إدارية(أغلب المتعاملين الاقتصاديين يعانون من بطئ وثقل الإدارة 

تى التحقق النهائي للمشروع وحسيده على أرض الواقع ونجد أن المدة الصعوبات تبدأ من فكرة الاستثمار ح
في الجزائر ǿي  ت مهم جدا ) سنوات6أكثر من ( شهرا 80المتوسطة لتحقيق المشروع  ونحن نعلم أن عامل الوق

أشهر والفارق كما نلاحظ كبيرا جدا،وǿو ما يسمح بربح 6في الاستثمار بينما معدل العالمي ذا الشأن فهو 
ت   .)1( الوق

ت تتسم بالتعقيد والتباطؤ وكذا البيروقراطية  ل، فكفالقرارات الإدارية على مستوى جهاز التنفيذ مازال
       .ماǿذه الأمور تشكل كبح لتحقيق مشروع اقتصادي 

 

  ضعف المعطيات الاقتصادية وتعدد مراكز القرار:الفرع الخامس
تشكل دفعا قويا لمعرفة السوق والمنافسة والجودة  لا شك وأن المعلومات الاقتصادية والاستثمارية

ب  في ǿذا الشأن أعاق من تطور م ص موالسعر للمؤسسات الأخرى لكن غيا   )ǿ)2يئة متخصصة 
بالإضافة إلى ذلك لا توجد لحد الآن إحصائيات كافية حول ǿذا النوع من المؤسسات وذلك لوجود أربعة 

ت إحصǿيئات وطنية معتمدة رسيا، وقد  م ص م 127000=   م ص م 236000= الديوان الوطني للإحصائيات */   :ائيات مختلفة عن بعضها البعضقدم  CNAS   الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية*/ 

                                                
لج المشاكل التي يعاني منها قطاع المؤسسات ةوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وثيق 1  الصغيرة والمتوسطة، ص تعا
لج مشاكل التي يعني منها قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ص ةوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وثيق 2  6تعا
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  م ص م 25000= الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة */ 
في جوان  ت  لفة أساسا م وقد تأخرت الوزارة باعتماد ǿيئة معينة مكǿ1998ذه الإحصائيات سجل

  .بالإحصائيات لنشاط القطاع 
في ǿذا الجانب  في الإعلام الاقتصادي*/   :وأǿم ما يعاني منه القطاع  في البحث  ب مكتب خاص ومكلف بالدرا*/   .انعدام إستراتيجية وطنية منظمة ومتخصصة  ص المحيط الخارجي */   .ارنة مع الاستثمار المنتج ǿذا مما أدى إلى ديد مؤسساتنا الإنتاجيةارتفاع نشاطات الاستيراد بالمق*/   .سات والتوجيه والاستشارة الاقتصادية والماليةغيا ص المعلومات فيما يخ   ...).معلومات عن السوق عموما –مميزات السلع المنافسة ( نق

 

  عراقيل أخرى:الفرع السادس
  :منهاǿناك مشاكل كثيرة نذكر 

ب التسيير المنتهج من طرف م ص  )1 في بلادنا وذلك للطابع العائليقدم أسلو   .م 
ص لتلبية احتياجات ǿذا القطاع )2 ب بنك متخص   .غيا
  .مخاطر الصرف والرسوم الجمركية )3
ب آليات تغطية المخاطر المتصلة بمنح القروض لل )4   .م ص م:ـغيا
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  :خاتمة الفصل
في اق لم وǿذا من الدراسات التي من خلال ǿذا الفصل يتضح لنا جليا أهمية ǿذا القطاع  تصاديات العا

تعريفه إذ كل دولة تضع تعريف خاص ذه المؤسسات حسب طبيعة  ةتم به،ويتميز ǿذا القطاع بمرون
  .اقتصادǿا وإمكانياا المالية

لي كبير بل تنظيم حازم يحول بينه وبين العوائق التي وحتى  الدول النامية لأن ǿذا القطاع لا يتطلب إنفاق ما
في يئة  -الدول النامية -  كوا من ǿذه الدول الجزائر تمنعه من التطور واتساع مجال تطبيقه،و تسعى منذ مدة 

 ن، لكن مازال ǿذا القطاع يعاني م) التنظيمية  –المالية  -التشريعية (الأرضية لهذا القطاع من كل الجوانب  
            .بعض الإشكاليات خاصة المالية
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  :مقثممة الفلهل
  

ب العالمية الثانية من  ب م ص م ابتداءً من الخمسينات من ǿذا القرن أي بعد الحر لقد ظهر الاǿتمام 
و خاصة المهتمين بمشاكل التنمية و النمو و كذلك المسيرين و مقرري السياسات  طرف الباحثين الاقتصاديين

في البلدان النامية أو المتطورة ، بالإ ب العالمية  ضافة إلى الهيئات العالمية الدولية التي نشأة بعدالتنموية سواء  حر
لي    .FMIالثانية خاصة صندوق النقد الدو

في تطوير ǿذا القطاع و ت  ت لقطاع م ص م اǿتماما كبيرا وسع الجزائر على غرار الدول أخرى وجه
1967منذ 

في المرحلة الاشتراكية نصيب من الميزام  في كل مخطط  ص  ت تخص م ص م وحتى :نية لـحيث كان
  .لاقتصاد السوق وǿذا لإدراكها لأهمية ǿذا القطاع انفتاحهافي المرحلة الانتقالية ومرحلة 

في ǿذا الفصل  في الجزائر والنتائج التي وصل إليها وسنوضح  كل فترات الفترات التي مرة ا القطاع 
 .عن طريق الإحصائيات

يم الهيئات والوكالات منجزة من طرف ا لدولة لدعم قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع تقد
لخ...ANSEJ-ANDI-CALPI-PROMEX:مثل   .ا
 



في الجزائرا واقع                                                  الفصل الثاني    لمؤسسات الصغيرة و المتوسطة 

35 

  في البحزائحمنيمخوحم المؤلجلجات اللهيخيحمتي و المنيولجمخة : لمتىحير اآول ا
 

1967اية التخطيط عام تعد سياسة التصنيع التي انتهجتها الجزائر منذ بد
لم  م ت واضحة المعا ، كان

ت ǿذه السياسة  ةة المنتجحيث ركزت على الصناعات الكبير أهمية خاصة ل م ص لوسائل الإنتاج ، كما أعط
في تحقيق  م حيث اعتبرǿا المخططون الوسيلة المفضلة لتكثيف النسيج الصناعي الموجود فجاءت للمساهمة 

في السياسة التنموية    . )1(الأǿداف المسطرة لمؤسسات القطاع العام 
 

 في الجزائر الصغيرة و المتوسطة  تطور المؤسساتحل امر :الأولالمطلب 

لم تتطور إلى بصفة بطيئة  في الجزائر إلا بعد الاستقلال، و لم تظهر  إن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
في  دون أن تتمكن من الوصول إلى بنية قوية وǿياكل ملائمة ولا خبرة تاريخية مكتسبة، وعليه سوف نتطرق 

 .ت ا المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من ظهورǿا حتى الآنǿذا المطلب إلى مختلف المراحل التي مر
في ǿده المرحلة بالاقتصاد المخطط ذي النهج الاشتراكي، وكان الاǿتمام آنذاك            1979-  1962:المرحلة الأولى تميز الاقتصاد الوطني 

لم  SONALEC-SONACOM-SNMETALالكبيرة مثل مؤسسات  بالمشاريع الثقيلة والمؤسسات  و
ت جل           .1مام الدولةتأخذ المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إǿت مملوكة عبارة عن وحدات صناعية قبيل الاستقلال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  حيث انه كان

في ظل  ت ضمن أملاك المؤسسات الوطنية وذلك  للأوربيين والمعمرين الفرنسيين، وبعد الاستقلال مباشرة أدمج
لإستراتيجي وتفضيل القطاع العام على القطاع الخاص واعتماد سياسات الصناعات المصنعة وما تم تبني الخيار ا

 .خلقه من مؤسسات كبيرة
لم يكن له أثر كبير على  1963صدر أول قانون خاص بالاستثمار سنة  المؤسسات الصغيرة والذي 

ان دف تحديد نظام يتكفل وك 1966مما أدى إلى الدولة بإصدار قانون ثاني جديد سنة والمتوسطة 
في إطار التنمية الاقتصادية والذي تضمن احتكار الدولة للقطاعات الاقتصادية الحيوية  بالاستثمار الوطني الخاص 

في تنمية البلادالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة مما جعل    .مكملة للقطاع العمومي الذي حضي بالدور الأساسي 
التابعة للقطاع العام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لمنظومة ولقد شهدت ǿذه الفترة ضعف كبير 

     .ومحدودية المؤسسات المملوكة للقطاع الخاص
                                                

بوقرة  أمحمد جامعة والقانونية، الاقتصادية للعلوم دمشق جامعة ،  مجلة- ميدانية بالجزائر دراسة-والمتوسطة  الصغيرة المؤسسات في الإبداع واقعالرحمن،  عبد عنتر بن -1
  .53ص 2008الأول  لعدداالجزائر،  بومرداس،
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ت جديدة اقتصادية سياسات انتهاج في الجزائر بدأت الثمانينيات بداية مع           1993- 1980المرحلة الثانية   إحداث من خلالها حاول
 المخططان جسد وقد الأزمات المتنامية، حدة من التخفيف من أجل الوطني الاقتصاد في ǿيكلية إصلاحات
 ظل في الإصلاحات مرحلة 1989 -1985والخماسي الثاني 1984-1980الخماسي الأول الخماسيان

  .للقطاع الخاص نسبيا الاعتبار وإعادة الاشتراكي، الاختيار استمرار
في ǿذه الفترة ظهرت إرادة تسعى إلى تأطير وتوجيه  وفق الأǿداف سات الصغيرة والمتوسطة المؤسو

التي سطرا الدولة وذلك من خلال إصدار إطار قانون تشريعي وتنظيمي يتعلق بالاستثمار الاقتصادي الوطني 
في (الخاص المؤسسات والذي أورد بعض الإجراءات التي تستفيد منها ) 21/08/1982القانون المؤرخ 

  :1منهاالصغيرة والمتوسطة 
في بعض الأحيان المواد الأولية؛حق التحويل ا -   لضروري لشراء التجهيزات و
ص الإجمالية للاستيراد ومن نظام الاستيراد بدون دفع -   .الاستفادة ولو بشكل محدود من الرخ

في  1986وخلال سنة  وبعد فشل السياسات الاقتصادية والاجتماعية، خاصة ما يتعلق بالتدǿور المفاجئ 
ر إلى تطبيق برنامج التصحيح الهيكلي الذي يهدف إلى خلق الظروف الملائمة أسعار البترول، اضطرت الجزائ

ص القطاع العمومي، وتحويل  في الاقتصاد العالمي، وǿذا من خلال تقلي للانتقال  إلى اقتصاد السوق والاندماج 
في الاقتصاد إلى التوجيه والتأطير وتخفيض الإنفاق الحكومي، و تحرير الأسواق دور الدولة من التدخل المباشر 

 2.داخليا وخارجيا
في بداية التسعينات برز الاǿتمام ذه المؤسسات من قبل الدولة حيث أنشأت وزارة منتدبة مكلفة  و

ت إلى  وزارة الصناعات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة 1991سنة    .          ثم تحول
في المرسوم التشريعي الصادر بتاريخ  والذي يهدف  05/10/1993وقد صدر قانون الاستثمار 

ص من  بالأساس إلى ترقية الاستثمار وإقامة الحرية والمساواة بين المتعاملين الوطنيين الخواص والأجانب والتقلي
 .أجال دراسة الملفات، وإجراءات انجاز العقود وتسريع التحويلات وتعزيز الضمانات

ت تدǿورت  الأوضاع الاقتصادية للجزائر بسبب تراجع نمو الاقتصاد الوطني ومع بداية التسعينا          :2010-  1994المرحلة الثالثة 
 في الكبير وارتفاع معدلات التضخم وانتشار البطالة بشكل كبير وتدǿور ميزان المدفوعات، والاعفاض

ت ǿذه الأوضاع الصعبة،كل العملة من الجزائر احتياطات  من للانتقال الجهود تكريس إلى السلطات دفع
                                                

في دعم وتر ،احمد بن خطاف -1 في الجزائرقأهمية حاضنات الأعمال  ص علوم التسيير، ية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المبدعة  ، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الماجستير، تخص
  .92، صجامعة محمد بوضياف، المسيلة

في ظل العولمة، مداخلة بعنوان نصيب رحيم، وشايب فاطمة الزǿراء، -2 لي حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  في : الملتقى الدو تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتطويرǿا 
   .81، ص2003ماي 28- 25، الاقتصاديات المغاربية، جامعة فرحات عباس، سطيف
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 المؤسسات إلى الجزائر لجأت التوجه لهذا وتكريسا السوق، بآليات الموجه إداريا إلى الاقتصاد الموجه صادالاقت
لي، النقد الدولية كصندوق  الإتحاد مع للتجارة والشراكة العالمية المنظمة الانضمام إجراءات باشرت كما الدو

بي وتنفيذ برنامج  1994لخوصصة المؤسسات العمومية سنة  تبني الإطار القانوني مما أدى بالدولة إلى        .1الأورو
الاستقرار الاقتصادي قصير المدى وتطبيق برنامج التصحيح الهيكلي متوسط المدى، وǿذا ما أدى إلى تطوير 

في بعض الأنشطة واالات  .المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
وخاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ة والذي تناول حتمية ترقي 1995البرنامج المقدم من طرف الحكومة 

التي تنتمي إلى القطاع الخاص، وذلك من خلال إنشاء صندوقين صندوق للدراسات وصندوق معونة على 
وقد حسد اǿتمام السلطات العمومية بإرادة قوية لتنمية وتطوير ǿذه . المؤسسات الصغيرة والمتوسطةإنشاء 

توى التنظيمي و التوجيهي الذي عرف صدور العديد من القوانين المؤسسات على عدة مستويات، أهمها المس
والمراسم التنظيمية من أجل دفع الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيعها وتحفيز المستثمرين الخواص على تعبئة 

في القطاع الصناعي يم التصحيحات الضرورية لترقية الاست        . مواردǿم المالية واستثمارǿا  الأمر  2001ثمار أصدرت السلطات العمومية سنة ومن أجل تقد
في  في  01/03الأمر رقم (المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الخاص بتطوير الاستثمار  ) 2001أوت  20الصادر 

والذي  2) 2001ديسمبر  12بتاريخ  01/08الأمر(المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والقانون التوجيهي لترقية 
 في الجزائر  المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وفيما يلي سنحاول إعطاء بعض الأرقام حول تطور       .ل الإداري التي يمكن تطبيقها خلال مرحلة إنشاء المؤسسة يحدد ويضبط إجراءات التسهي

                                                
  134ص، مرجع سبق ذكرهلخلف عثمان،  - 1
في  01/18القانون التوجيهي رقم ، ية للجمهورية الجزائرية الشعبيةالجريدة الرس -2 جيهي لترقية المؤسسات الصغيرة المتضمن القانون التو 2001-12- 12الصادر 

  .7، ص2001ديسمبر  ،77المادة الرابعة، العدد والمتوسطة، 
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في الجزائر تطور عدد المؤسسات: 03 رقم الجدول   )2009 - 2001(الصغيرة والمتوسطة 
دـد لسنة  1 756 957 625 069 2009 1 540 209 519 526 2008 1 262 655 376 972 2007 1 252 707 376 767 2006 1 157 856 342 788 2005 838 504 312 959 2004 630 218 207 949 2003 731 080 188 054 2002 337 062 179 893 2001 العمالة الموظفة العـ

لوزارة المؤسسات  17-16-15حصائية رقم من إعداد الطالب اعتمادا على نشرات المعلومات الإ :المصدر
  الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية

في سنة   تقدر والعمالة 179893كان عدد المؤسسات  2001ويتضح من الشكل السابق أنه 
في الارتفاع إلى غاية سنة  2002وابتداء من سنة  337062بـ  312959حيث بلغ  2004بدأ العدد 

في سنة  -  .حرفيون 86732عامة و  778سة خاصة مؤس 225449مؤسسة منها  في خلق مناصب الشغل حيث  ت فعلا  في  2004كما نجد أن ǿذه المؤسسات قد ساهم ت  قد ساهم
في عدد ǿذه المؤسسات بقي مستمر،  -   .منصب شغل 838504فتح  فحسب الإحصائيات المؤكدة من طرف وزارة  نجد أن الارتفاع 

في سنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة     342788قد بلغ عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  2005نجد أنه 
بتطور  312959الذي بلغ عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 2004مؤسسة وǿو ارتفاع كبير مقارنة بسنة 

مؤسسة  245 842حيث أن القطاع الخاص قد احتل المرتبة الأولى إذ بلغ  مؤسسة جديدة، 9829قدر بـ
ب والمرتبة ال ب  96 072ثانية لقطاع الصناعات التقليدية  لي  874وأخيرا القطاع العام  مؤسسة وبالتا

 376  767ارتفع عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بشكل مذǿل حيث بلغ عددǿا  2006في سنة  - 1 175 856مساهمتها بامتصاص بطالة قدرǿا 
مؤسسة تابعة للقطاع  739رفيون، ح 106 292مؤسسة تابعة لقطاع الخاص،  269 806مؤسسة منها 

  . العام
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في سنة - ت  في السنوات الأخيرة واصل ارتفاع عدد المؤسسات بصورة كبيرة حيث وصل الى 2009و ذلك يفسر الجهود التي بذلتها  2006مؤسسة عن سنة  248302مؤسسة بتطور قدره بـ  625069
في ترقية ǿذه المؤسسات ويظل ǿذا الرقم بعيد عن الوا في القطاع الدولة  قع لأن كثير من ǿذه المؤسسات تعمل 

     .الغير الرسي
  إجراءات تحسين المحيط العام لنشاط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة :المطلب الثاني

ت ا الدولة ǿي وضع ما يسمى بالجهاز المحفز للإنعاش  في ǿذا الإطار فإن من بين الإجراءات التي قام
الاقتصاد الوطني،وتحقيق الإصلاحات تدعيم التحولات الجذرية التي يعرفها الاقتصادي،الذي كان يهدف إلى 

التي تم الانطلاق فيها من جهة،وحماية القطاعات الموجودة وترقيتها ودعم المشاريع الاستثمارية الجديدة من 
  .جهة أخرى

 

  حماية الطاقات الموجودة والمحافظة عليها: الفرع الأول
ت تخنق المؤسساتمن بين الإجراءات المتخذة    :لتحقيق القيود التي كان

  .تخفيض نسبة الفوائد البنكية لإحداث استقرار على مستوى الاقتصاد الكلي -1
  .%8إلى  %24اعفاض معدل التضخم إلى مستويات ملائمة لاحتياجات الإنعاش الاقتصادي من  -2
لي -3   .تخفيض ضريبة أرباح الشركات وضريبة الدخل الإجما
  .تالمحروقاز كفيل بتشجيع الصادرات خارج وضع جها -4
ت خاضعة لآليات صارمة بالنسبة لـإتوسيع مجال الحصول على القروض حتى و  -5   .م ص م:ن كان
  .الوطني لمواجهة المنافسة إنشاء لجنة وطنية مكلفة بتحديد ووضع آليات حماية المنتوج -6
  .اريةإدخال تعديلات على التعريفات الجمركية والقيم الإد -7
 

  ترقية الاستثمار :الفرع الثاني
  :ناقد كان وليد بحكم عنصرإن تطوير الإطار القانوني لترقية الاستثمار 

في رفع الحصار عن القطاع الخاص :أولا   .إرادة السلطات 
  .تعمق الأزمة الاقتصادية المحلية إزاء شبح العولمة:ثانيا

في قانون الا بالشباك ستثمار السالف الذكر نجد أن إنشاء ما يسمى ومن بين الإجراءات الهامة التي جاءت 
ت له مهمة التكفل بـ   .منح الوثائق المحصل عليها قانونيا لإنجاز المشاريع -  .مركزية الإجراءات الإدارية المتعلقة بالمشاريع الاستثمارية -  :الوحيد،ǿذا الأخير أوكل
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1994انشأ سنة    .يعمنح قرارات الاستفادة من الامتيازات الخاصة بالمشار -
ت لوكالة ترقية ودعم م  الاستثمار كما أن مهمة تسيير ǿذا الشباك قد أوكل

APSI  ذا بعدماǿذه المهمة بصفة انتقالية ومنذ ذلك و ت وزارة م ص م تقوم ت ǿذه كان التاريخ سجل
 $مليار 37من نوع م ص م وǿذا المبلغ يفوق  %99ألف تصريح بالاستثمار منها  30الوكالة أكثر من 

منصب شغل،فإن م ص م تعتبر الوحيدة القادرة على إنعاش دواليب الاقتصاد  128600والتي من شأا خلق 
  .) 1(الوطني وبأقل تكاليف

 

  نطاق الجهاز المحفز للإنعاش الاقتصادي: الفرع الثالث 
و تطوير  الاستثمار ، الرامية إلى تحسين الإطار التشريعي و التنظيمي و ترقيةالعميقة  الإصلاحاترغم 

ت صعوبات تحد من فاعلية    :المتخذة نذكر منها  الإجراءاتالمؤسسات، ما زال
ب معلومات أكيدة و مهيكلة حول القطاع٭ ب التام للتشاور بين السلطات ٭ .غيا لم نقل الغيا ص إن  نق

لم المؤسسة   .العمومية و عا
  .صلاحات المختلفة المقترحة من خلال الإ تعدم التطبيق العملي لتلك الإجراءا٭
  .عدم استقرار الجهاز الجبائي و الإجراءات المرافقة له٭
في قانون الاستثمارا٭ كسبيل المثال تحمل الدولة لنفقات  تعدم احترام الالتزامات كتلك المنصوص عليها 

      .الهياكل القاعدية
  الهيئات المنبحزتي لثمعالله المؤلجلجات اللهيخيحمتي والمنيولجمخة  :الينانيالمتىحير 

 

ب: الأول لبالمط   ANSEJدراسة الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشبا
ب    ، من أǿم الأجهزة التي تدعم التشغيل والتنميةANSEJتعتبر الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشبا
برامجها الإستراتيجية والمواكبة للتطورات الاقتصادية المحلية وحتى الدولية، ولاǿتمام السلطات وثقتها  خلال نم

  .فروعه ه على تحقيق أǿدافه، فقد تم تعديل قانونه الأساسي وتكثيف الرقابة على نشاطبقدرت
 

يم الوكالة: الفرع الأول    ANSEJ تقد
1996-09-08 خالصادر بتاري 297/96ينظم المرسوم التنفيذي رقم 

المعدل والمتمم بالمرسوم  م
ة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال مهام وǿيكل وسير الوكالة بحيث الوكالة ǿيئ 300/03الرئاسي رقم 

                                                
في قطاع المؤسسات الصغيرة والم 1  80،ص م2001توسطة،رسالة ماجستير،جامعة الجزائر،سنة رلاوف عثمانين،التخطيط 
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لي، تخضع لسلطة رئيس الحكومة ويتولى الوزير المكلف بالتشغيل المتابعة العملية لجميع نشاطاا، وحسب  الما
ب ذوي المشاريعتقدم الاس تدعم و -  :من المرسوم السابق فإن الوكالة بالتعاون مع المؤسسات والهيئات المعنية تضطلع بالمهام التالية 06المادة  ب لاسيما منها تسيير  -  .تطبيق مشاريعهم الاستثماريةفي إطار  تشارة وترافق الشبا وفقا للتشريع والتنظيم المعمول ا تخصصات الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشبا

ت تصرفها في حدود التي يضعها الوزير المكلف بالتشغيل تح ب ذوي المشاريع بمختلف الإعانات التي يمنحها الصندوق والامتيازات الأخرى التي يحصلون تبلغ الشب -  .الإعانات وتخفيض نسب الفوائد  ا
ب ذوي المشاريع مع الحرص على احترام دفتر الشروط بالوكالة  -  .عليها تقوم بمتابعة الاستثمارات التي ينجزǿا الشبا

  .ترقية إحداث الأنشطة وتوسيعهاتشجيع كل شكل آخر من الأعمال والتدابير الرامية إلى  -  .الاستثمارية ومساعدم عند الحاجة لدى المؤسسات والهيئات المعنية بإنجاز المشاريع
  ANSEJ:1الموارد المالية للوكالة

ص الخاص رقم  ب التخصي ت عنوان  302-087إن الموارد المالية لهذه الوكالة مسيرة من خلال حسا تح
ب وتتمثل إي   :رادات الصندوق فيما يليالصندوق الوطني لدعم تشغيل الشبا

  .تخصيصات ميزانية الدولة . 1
  .حواصل الرسوم النوعية للمؤسسة عن طريق قوانين المالية . 2
ص الخاص رقم . 3 ب التخصي الذي عنوانه الصندوق الوطني لترقية التشغيل  302-049جزء من رصيد حسا

  .عند إقفاله 
بين حاصل تسديد القروض دون فائدة الممنوحة للمقول .4   .الشبا
  .كل الموارد والمساهمات الأخرى . 5

إن الوزير المكلف بالتشغيل ǿو الآمر بالصرف الرئيسي بصرف ǿذا الصندوق وتتكفل الوكالة بتسيير ǿذا 
ب      .الحسا

  فادة من دعمللاستANSEJ: لابد من إتباع الإجراءات الإدارية التالية   ANSEJ  الإجراءات المتخذة للاستفادة من دعم:الفرع الثاني
  :لابد من أن يكون صاحب المشروع يتمتع بالشروط التالية :في المستفيد من الدعم الشروط المتوفرة)1
مناصب 3سنة إلا إذا تعهد بتوفير  40سنة ولا يمكن للمسير أن يتجاوز  35-19العمر يتراوح مابين . 1

  .دائمةعمل 
                                                

في  03/78المرسوم التنفيذي  رقم الجريدة الرسية ، 1 ، المتضمن الطبيعة القانونية لمراكز تسهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة و مهاهما  ، العدد 2003-02-25المؤرخ 
 18، ص13،2003
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يم طلب. 2   .الإعانة  أن يكون مؤǿلا ولكن عاطل عن العمل عند تقد
نى . 3 في المشروع كحد أد   .المشروعتختلف نسبتها باختلاف قيمة ومنطقة أن تكون له مساهمة شخصية 
  .سنة 19أن تكون وضعيته مسوية إزاء الخدمة الوطنية إذا كان سنه. 4
ب)2 ب صاحب المشروع من إعانة الوكالة عليه إعداد الملف  1:محتوى الملف المطلو   :ليالتالكي يستفيد الشبا
  :الوثائق الإدارية/ أ

  نسخ من شهادة من شهادة الميلاد أصلية 05
  نسخ من شهادة لإقامة 03
  نسخ من بطاقة التعريف الوطنية 03
  نسخ من شهادة عدم الخضوع للضريبة 03

  سنة 20 -19عمره بين يتراوحشهادة الإعفاء من الخدمة الوطنية بالنسبة للمسير الذي 
ت الم 03   ؤǿل المهني لصاحب المشروعنسخ من وثيقة تثب

ب العاطل من خلال   :إثبات صفة الشا
(Cnas)في الضمان الاجتماعي للأجراء     شهادة عدم الاشتراك 

(Casnos)في الضمان الاجتماعي لغبر الأجراء    شهادة عدم الاشتراك 
لي/ب   سنوات 05:الميزانيات وجداول النتائج التقديرية لـ -  الدراسة التقنواقتصادية للمشروع -  )نسخ  03(ت متعددة المخاطرالفاتورات الشكلية للتأمينا -  )نسخ  03(الفاتورات الشكلية للتجهيزات -  :الملف الما
ب/ ج   :تتم انطلاقا من المراحل التالية: معالجة الملف المطلو
في إطارǿا تنفيذ عدة إجراءات بحيث يتم: مرحلة الإنجاز) 1 ب أو صاحب المشروع على مستوى الوكالة الإعانات وملفإيداع طلب منح  -  :ويتم  القيام بالدراسة التقنواقتصادية من طرف المكلفين بالمشروع على مستوى فرع الوكالة،وتسليم شهادة  -  الشا

  .التأǿيل 
في تمويل المشروع،يتبع الملف المراحل التالية في حالة مشاركة البنك  في سجل التجاري -  وضع القانون الأساسي للمؤسسة المصغرة -   ية  إيداع الملف لدى البنك وتسليم الموافقة البنك -  :و   تسجيل المؤسسة 

                                                
في 296/  96المرسوم التنفيذي رقم  1  .1996سبتمبر  08 المؤرخ 
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ب المشاريع - ب أصحا ب أو الشبا ب بنكي حاري ودفع المساهمة الشخصية للشبا في صندوق ضمان القروض -  فتح حسا لح الوكالة بعد -  إشراك المؤسسة  التوقيع على دفتر الشروط وأوراق  تسليم قرار منح الإعانات المتعلقة بالانجاز من طرف مصا
  .سحب الشيكات البنكية من طرف البنك لفائدة الموردين لاقتناء التجهيزات  -  تحويل القرض بدون فائدة الممنوح من - ANSEJ.للجانب البنكي للمؤسسة المصغرة    .الأمر للقرض بدون فائدة ممنوحة من طرف الوكالة 

في إطارǿ: مرحلة الاستغلال )2 لح -ANSEJ).التجهيزاترǿن  ت، مستنداالفواتير النهائية(   :تنفيذ الإجراءات التاليةا ويتم    . تسليم قرار الإعانات المتعلقة بالاستغلال من طرف الوكالة  -  .تحرير محضر معاينة لإنجاز الاستثمارات من طرف الوكالة  -   تسليم الوثائق البيانية لإنجاز الاستثمار لمصا
 

  التركيبات المالية للمشاريع والإعانات الممنوحة :الفرع الثالث
ب من إعانات مالية إعانات  في إطار جهاز الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشبا تستفيد المؤسسة المصغرة المنشأة 

في مرحلة الاستثمار الإنشائي أو التوسعي    .جبائية،سواء 
في طبقا لصيغ التمويل يقترحها :التركيبات المالية للمشاريع)1   :الوكالة والتي تتمثل 

في ǿذه الحالة بتمويل مشرعه بالكامل ويتحمل كافة المصاريف الضرورية  :التمويل الذاتي يقوم المستثمر 
ولكن يلجأ إلى الوكالة للحصول على الامتيازات الجبائية والشبه الجبائية التي أقرǿا القانون تشجيعا ،لذلك

  .%0,46التمويل بنسبة قليلة للاستثمار والتشغيل،وإن ǿذا النوع من 
1999وقد تم توقيف ǿذا النوع من التمويل منذ 

ب المستثمر باعتبارم   بسبب الانحرافات المسجلة لدى الشا
ب    .الضرياǿذا النوع من التمويل وسيلة للتهر

ب صاحب المشروع والوكالة الوطنية لد :التمويل الثنائي عم ينشأ ǿذا النوع من التمويل بين طرفين الشا
ب من خلال    :تشغيل الشبا

ب المشاريع التي تتغير قيمتها حسب مستوى  -1 ب أصحا في الجدول يتغير كذلك حسب قيمة القرض   .الاستثمارالمساهمة المالية للشبا         القرض بدون فائدة التي تمنحه  -ANSEJ2 :ما ǿو موضح 
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  استثمار الإنشاء: 04الجدول رقم
 %80 %20 مليون دج 10-2,000001  %75 %25 ≤ مليون دج 2   %المساهمة الشخصية %ئدةالقرض بدون فا قيمة الاستثمار

    ANSEJ )منشورات(ثنائي استثمار الإنشاء لتمويل  :المصدر
في ǿذا النوع من التمويليشترك  :التمويل الثلاثي ب المشاريع من خلال المساهمة الشخصية -  :ثلاثة أطراف  ب أصحا ب أو الشبا بال -  .الشا ب من خلال القرض بدون فائدة الذي تمنحه للشبا   .البنك بتقديمه للقرض الذي يخفف جزء من فوائده من طرف الوكالة -  .وكالة الوطنية لدعم الشبا

    :وǿذا ما يوضحه كل من الجدولين الآتيين
لي للتمويل الثلاثي :05الجدول رقم   الهيكل الما

 قيمة الاستثمار  منطقة المشروع %المساهمة الشخصية  %قرضANSEJ %القرص البنكي

 ≤مليون دج 2 كل المناطق 05 25 70

 - 2,000001 المناطق الخاصة 08 20 72

 مليون دج10 المناطق الأخرى 10 20 70

  ANSEJ )منشورات(الثلاثي استثمار الإنشاء التمويل  :المصدر
 

  تثمار وموطنهالمساهمة الشخصية تتغير طبقا لمستوى الاس -  :نستنتج من الجدول أن
          القرض بدون فائدة الممنوح من طرف - ANSEJيتغير حسب مستوى الاستثمار   
 

في إطار: 06 الجدول رقم   ANSEJ تخفيض معدلات الفائدة 
  المناطق             الخاصة الأخرى

  القطاعات             
الفلاحة والصيد -القطاعات الأولية 90% 75%

 البحري

 طاعات الأخرىالق 75% 50%

 ANSEJ )منشورات(الثلاثي استثمار الإنشاء التمويل :المصدر
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  :نستنتج من الجدول
   .بالقطاعات الأخرىقطاع الفلاحة والصيد البحري يستفيد من تخفيض معتبر مقارنة 

في إطار الوكالة الوطنية ل :الإعانات الجبائية والشبه الجبائية)2 دعم تشغيل تستفيد المؤسسة المصغرة المنشأة 
ب من عدة إعانات وǿذا سواء أثناء مرحلة الإنجاز أو مرحلة    .الاستغلالالشبا

تتغير نسبة التخفيض حسب تخفيض نسب الفائدة تتحمل الوكالة جزء من الفوائد المتعلقة بالقرض البنكي و -  .القرص بدون فائدة طويل المدة تمنحه الوكالة للمؤسسة المصغرة وǿو معفى من الفوائد -  :الإعانات المالية -1
  .طبيعة وموطن المشروع

في 31/96تستفيد المؤسسة المصغرة حسب الأمر رقم : الجبائية شبهوالإعانات الجبائية  -2 -30:المؤرخ 
12 -1996

في إنجاز الاستثمارمن الرسم على القيمة المضافة لاقتناء التجهيزات والخدمات التي تدخل الإعفاء  -  :المتضمن لقانون المالية من الإعانات م في  %5:تطبيق المعدل المخفض لـ -  .مباشرة  ص الحقوق الجمركية للتجهيزات المستوردة التي تدخل مباشرة  فيما يخ
في إطار إنشاء النشاط -  .إنجاز الاستثمار   .الإعفاء من الرسم العقاري على البنايات وإضافة البنايات -  .الإعفاء من حقوق التسجيل على عقود تأسيس المؤسسات المصغرة -  .الإعفاء من رسوم نقل الملكية على الاكتتابات العقارية التي تتم 

  :إعانات مرحلة الاستغلال )3
 06سنوات أو  03لمدة  في مرحلة الاستغلال سواء و شبه جبائية تمنح للمؤسسة المصغرة إعانات جبائية

في  سنوات من تاريخ انطلاق المحدد لقائمة  09/10/91النشاط ، حسب القرار الوزاري المشترك المؤرخ 
  .البلديات الواجب ترقيتها

  :يتعلق الأمر بالإعانات الجبائية التالية 
في  و الإعفاء الكلي من الضريبة على الأرباح على أرباح الشركات ، الضريبة على الدخل ، الدفع الجزا

ب لاشترا%7:ـمن المعدل المخفض ب لاستفادةواالرسم على النشاط المهني ، العمل فيما   كات أصحا
  .الإعفاء من الرسم العقاري على البنايات و إضافات البنايات-  .يتعلق بالمرتبات المدفوعة لأجراء المؤسسة

  :متابعة و مراقبة المؤسسة المصغرة )4
ب حور النقاط التاليةتشغتتمحور متابعة المؤسسة المصغرة من طرف الوكالة الوطنية لدعم  ب أو ص -  .المشورة و التوجيه خلال نضج فكرة المشروع -  :يل الشبا                     .حب المشروع خلال إنشاء المؤسسة المصغرةامرافقة الشا
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في إطار دفتر الشروط و الإرسال الدوري للمعطيات تتعلق  - متابعة احترام التزامات المؤسسة المصغرة 
في مواجهة المصاعب المرتبطة بمحيطهاد -  .بتطورǿا ب المشاريع  -  .عم المؤسسة المصغرة  ب أصحا   .التكوين الدائم للشبا

 

  )1(وزارة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و الصناعات التقليدية: نيالمطلب الثا
ت وزارة منتدبة مكلفة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،  1991من سنة  اعتبارالقد أنشأت الجزائر  ثم تحول

وذلك من أجل ترقية المؤسسات  1993إلى وزارة المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة إبتداءا من سنة 
يم الحوافز والدعم اللازم لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  -  تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقيتها -  :الصغيرة والمتوسطة وǿي مكلفة بـ  في إيج - تقد في ǿذا القطاع - اد  الحلول لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المساهمة  يم المعلومات الأساسية للمستثمرين  دية لوزارة الـ م ص م، و ǿذا لتطوير الصناعات التقليدية تم ضم قطاع الصناعات التقلي 2002في سنة  و  .تبني سياسة ترقية للقطاع وحسيد برنامج التأǿيل الاقتصادي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة - . إعداد النشرات  الإحصائية اللازمة وتقد

  . كجزء من المؤسسات المصغرة 
في توجيه و تأطير ومراقبة وتطوير قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة و  وǿي ذه المهام تساǿم بفعالية 

في ترقية القطاع المذكور ومنها الم ت إدارا العديد من المؤسسات المتخصصة  ت تح شاتل وحاضنات أنشئ
في  الأعمال، ومراكز التسهيل، والس الوطني لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة و التي سيتم التطرق إليها 

              .المطلب الثاني
                                                

 .10، ص42،2000، المتضمن تحديد صلاحيات المؤسسات الصغيرة و المتوسطة  العدد 190/2000المرسوم التنفيذي  رقم الجريدة الرسية للجمهورية الجزائرية،  1
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في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة :المطلب الثالث   الهيئات الحكومية والمؤسسات المتخصصة 
 

ANDIو تطوير الاستثمار  الوكالة الوطنية لدعم :الأولالفرع 
)1(  

ت ǿذه الوكالة  في  03 – 01الأمر الرئاسي رقم  من 21بمقتضى المادة لقد أنشئ أوت  20المؤرخ 
في الجزائر، و  2001 و المتعلق بتطوير الاستثمار و بموجبه حدد مبادئ و أساليب تشجيع و حرية الاستثمار 

ت لتعويض الوكالة الوطنية لترقية و متابعة ت  APSIالاستثمار  قد أنشئ ت عليه المادة التي أنشئ وفقا لما نص
في مارس  1993من قانون الاستثمارات لسنة  07 وتسعى ǿذه الوكالة إلى القيام . 1995وانطلاق نشاطها 

  :بالمهام التالية
  .ضمان ترقية الاستثمارات المحلية و الأجنبية و تطويرǿا و متابعتها -
 . المقيمين وإعلامهم ومساعدم لتجسيد مشاريعهم الاستثماريةاستقبال المستثمرين المقيمين وغير -

  .المساعدة على مرونة الإجراءات القانونية لإنشاء المؤسسات عن طريق الشباك الوحيد -
  .و التأكد من احترام الالتزامات التي تعهد ا المستثمرون.منح المزايا المرتبطة بالاستثمار -
و تشجيع روح المبادرة لدى . كل ǿذه المهام ǿدفها ترقية و تطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة         .تسيير صندوق دعم الاستثمار -

ت تتميز ا قوانين الاستثمار السابقة خاصة المتعلقة  المستثمرين من خلال تسهيل الإجراءات الإدارية التي كان
ت تستغرق يو 30المقدرة بـ و   بالفترة التي تستغرقها عملية  دراسة الملفات في  60ما، و التي كان يوما 

   .APSIالوكالة السابقة 
    .الذي يبين تطور نوايا الاستثمار المصرح ا لدى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار

  )2(الوكالة الوطنية لترقية الصناعات الصغيرة و المتوسطة :ثانيال الفرع
دة للتنمية و منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ، تم إنشاء ǿذه الوكالة بمساهمة من برنامج الأمم المتح

ت وصاية الوزير المكلف بالصناعة  وتعتبر ǿذه الوكالة حسب القانون الذي ينظمها و يسيرǿا كهيئة تنشط تح
في إطار   الصغيرة و المتوسطة و ǿذا 

  .محاور التنمية لتدعيم القطاع الصناعي لاقتراحإنجاز دراسات عامة  -
لح تنمية و ترقية المؤسسات الصغيرة و المتوسطةإنشاء بنك الم -   .علومات الصناعية لصا
لي و الوطني -   .ترقية التعامل الصناعي الدو
  .مشاريع الصناعة الصغيرة و المتوسطة لاستقبالإنجاز حهيزات  -

                                                
 72ص,مرجع سبق ذكره,بلحمدي سيدعلي 1

 73ص,مرجع سبق ذكره,بلحمدي سيدعلي 2
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(PROMEX)الديوان الجزائري لترقية التجارة الخارجية  :ثالثال الفرع
)1(  

في عملية التصدير، أنشئ الديوان الجزائري لترقية التجارة  في إطار تشجيع دور المؤسسات الصغيرة و المتوسطة 
في  96/234الخارجية، بموجب المرسوم التنفيذي رقم  في. 1996أكتوبر  01الصادر    : مهامه الرئيسية تتمثل 

في المب - في تطوير إستراتيجية ترقية التجارة الخارجية، و تطبيق السياسات الوطنية  ادلات المشاركة 
  .التجارية

و كذا رصد و تحليل الأوضاع . تنشيط برامج دعم و ترقية الصادرات خارج قطاع المحروقات -
 .الهيكلية للأسواق الدولية دف تسهيل تصدير المنتوجات الوطنية

في مجال  - إنشاء بنك للمعطيات المتعلقة بمجال المبادلات الخارجية، و القيام بالدراسات الإستراتيجية 
إن إنشاء كل ǿذه الهيئات لدعم إنشاء و تطوير المؤسسات المصغرة، الصغيرة و المتوسطة يبين مدى          .رة الدوليةالتجا

مما يعني . للجزائر مع بداية التسعينيات الاقتصاديةالذي أصبح يتمتع به ǿذا القطاع ضمن السياسة  الاǿتمام
لي عن طريق الوطني و الر بالاقتصادبداية مرحلة جديدة للنهوض  فع من قدرته التنافسية على المستوى الدو

  . المحلي و الأجنا خارج قطاع المحروقات للاستثمارحنيد كافة الطاقات المتاحة لتوفير جو ملائم 
 

CALPIلجان دعم وترقية الاستثمارات المحلية  :الفرع الرابع
)2(  

ت سنة  في للمستثمرين حول  وǿي لجان على مستوى المحليات مكلفة بتوفير 1994أنشئ الإعلام الكا
ب المشاريع  ص الأراضي لأصحا الأراضي والمواقع المخصصة لإقامة المؤسسات وتقدم القرارات المتعلقة بتخصي

  .الصغيرة والمتوسطة
ت لها قطع  ت عليها وخصص ت المشاريع التي صادق وحسب معطيات وزارة الداخلية والجماعات المحلية فقد بلغ

1999إلى غاية سبتمبر  1994أراضي منذ سنة 
لي  م لي  13000حوا  311مشروع يتوقع أن تستقطب حوا

على معظم الفروع بالقطاعات الإقتصادية، وقد كان توزيع تلك التي أنجزت  ةألف عامل بعد إنجازǿا موزع
في اية  لي ( 1999فعلا  لي) مشروع 500حوا          :يبينها الجدول الموا

                                                
 73ص,مرجع سبق ذكره,بلحمدي سيدعلي 1

 74ص,مرجع سبق ذكره,بلحمدي سيدعلي 2
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ت عليها لجان دعم  التي الاستثمارات:07الجدول رقم   .2009- 2004 الاستثماراتصادق
 القطاع

 عدد المشاريع

 % العدد

 35 4599 الصناعة

 8 994 الفلاحة

 8 1070 الصناعات التقليدية/ السياحة

 14.5 1880 البناء و الأشغال العمومية

 12.5 1610 التجارة

 22 2867 الخدمات

لي      الاجتماعيو  الاقتصاديالس الوطني : المصدر              100 13020 الإجما
  )1(صناديقـ الدعمـ :امسالخ الفرع

يم الدعم للمشروعات الإقتصادية بأشكال مختلفة وضمن  تساǿم الدولة على مختلف المستويات بتقد
  :قطاعات و أنشطة متعددة ومن بين أشكال الدعم نجد صناديق الدعم و التي من بينها

 ذا الصندوق بموجب المادة  :افسية الصناعيةصندوق ترقية التن: أولاǿ من قانون المالية  92أنشئ
ص .مليار د 02ج، .مليار د 04، بمبلغ 2001لسنة  ج منها مخصصة لتأǿيل المؤسسات، فيما خص

 . للمناطق الصناعية الاعتبارالباقي لإعادة 

 ذا الصندوق بموجب الم :الصندوق الوطني للتهيئة العمرانية: ثانياǿ من قانون  89ادة أنشئ
ت تصرف الصندوق مصدرǿا الأساسي ǿو الضرائب على 2000المالية لسنة  ، الأموال الموضوعة تح

في التلوث و تضر بالمحيط، و قد وصل مجموع الأموال التي تم الحصول عليها من ǿذا  التي تتسبب 
 . 2003ج إلى غاية .ملون د 800المصدر 

 ب: ثالثا من قانون المالية  17نشئ ǿذا الصندوق بموجب المادة أ :صندوق تطوير مناطق الجنو
في المناطق الجنوبية للوطن، و التي  امتيازات، مهمته الرئيسية منح 2000التكميلي لسنة  للمستثمرين 

ص   . ولاية 23تخ

                                                
 75ص,مرجع سبق ذكره,بلحمدي سيدعلي 1
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بالإضافة إلى الصناديق السابقة نجد بعض الصناديق التي تسعى إلى تحقيق نفس الأǿداف المتعلقة بتطوير 
ب - :المؤسسات الصغيرة و المتوسطة منها قطاع  .صندوق الشراكة - .صندوق دعم الاستثمارات - .الصندوق الوطني لتطوير الصيد وتربية المائيات - .الصندوق الوطني للتنظيم والتنمية الفلاحية - .الصندوق الخاص بتخفيض الفوائد -  .الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشبا

 

ب ذوي المشاريعصندوق ضمان قروض ا :الفرع السادس   لشبا
يم الصندوق)1 ب ذوي المشاريع  :تقد صندوق كفالة المشتركة لضمان أخطار القروض الممنوح إياǿا الشبا

في إطار  تم إنشالاه لضمان القروض الممنوحة من طرف البنوك والمؤسسات المالية للمؤسسات المصغرة المنشأة 
ANSEJ.  
في للبنوك والمؤسسات ايشكل  لمالية بالإضافة للضمانات المقدمة من طرف المؤسسات الصندوق ضمان إضا

  :فيالمصغرة والمتمثلة 
في الصف الأول ولصلح الوكالة  - لح البنك أو المؤسسة المالية  لوطنية لدعم تشغيل ارǿن التجهيزات لصا
ب  .الشبا

 .رǿن العتاد المتنقل -

لبنك أو المؤسسة المالية باسم اتأمين ضد كل الأخطار لكافة حهيزات المؤسسة المصغرة المأخوذة  -
 .ANSEJو

البنوك والمؤسسات (   والمقرضين) المؤسسات المصغرة ( يقوم الصندوق على مبدأ التضامن بين المقترضين 
   )المالية

في الصندوق ǿم من جهة البنوك والمؤسسات المالية التي تشترك حسب مستوى الالتزامات من  المشتركون 
ب ومن جهة أخرى القروض الممنوحة للمؤسسات الم صغرة لجهاز الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشبا

ت عليها    .المؤسسات المصغرة التي تشترك حسب مستوى القروض التي تحصل
في تمويل المؤسسات المصغرة لجهاز  في الصندوق إجباري لكافة البنوك والمؤسسات المالية المشاركة  الاشتراك 

ب   .الوكالة الوطنية لدعم تشغيل السبا
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في الصندوق  ب المتحصلة على الاشتراك  إجباري لكافة المؤسسات المصغرة لجهاز الوكالة الوطنية لتشغيل الشبا
  .قروض بنكية

في إطار جهاز  ت التركيبة المالية للتمويل الثلاثي  في الصندوق لا يعني إلا المؤسسات المصغرة التي اتبع الاشتراك 
ب بالنس   .الإنشاء وكذا استثمارات التوسيعبة لاستثمارات الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشبا

في الصندوق يتم بعد الحصول على الموافقة البنكية  :طرق الاعراط ودفع الاشتراك)2 اشتراك المؤسسة المصغرة 
ب لح الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشبا   .وقبل تسليم قرار منح الإعانات من طرف مصا

  .د على أساس مبلغ القرض البنكي ومدتهمبلغ اشتراكات المؤسسة المصغرة يحد
  .من الأصول الباقية المستحقة للتسديد %0.35:معدل الاشتراكات لكل أجل دفع حدد بـ

في الصندوق   .دفع مبلغ اشتراكات المؤسسة المصغرة يتم على دفعة واحدة كاملا عند الاشتراك 
سة المصغرة على تسديد القرض يتدخل الصندوق بعد إعلان عدم قدرة المؤس :طريقة عمل الصندوق)3

  .البنكي
في ǿذه الحالة تحويل الدين المستحق للصندوق الذي يقوم بالتحقق من عدم قدرة المؤسسة المصغرة على  يتم 

  .التسديد
في حدود  من الأصول والفوائد الباقية  %70بعد ǿذا يقوم الصندوق بتعويض البنك أو المؤسسة المالية 

  .المستحقة للتسديد
في عملية استرجاع القرض من المؤسسة المصغرة التي تحول انطلاق ا من ǿنا يشرع البنك أو المؤسسة المالية 

    .عائداا إلى الصندوق
ت المصغر للقرض جديدة منظومة وǿي       )ANGEM(المصغر القرض لتسيير الوطنية الوكالة :ابعسال الفرع في  04/14التطبيق بموجب المرسوم  حيز دخل يم * :نذكر وظائفها أǿم ومن  .المصغر المصغر والإشراف على صندوق الضمان المشترك للقرض تسيير القرض الوكالة وتتولى ǿذه  2004 /22/01المؤرخ   لدعم الوطني الصندوق مساعدة من للمستفيدين والإعلانات فائدة، والاستشارات بدون القروض تقد
ب المشاريع المؤǿلة بمختلف الإعانات التي تمنح لهم*  .تضمن متابعة الأنشطة التي ينجزǿا المستفيدين*  .الاستثمارية للمشاريع اللازم التمويل لتوفير المالية والمؤسسات كالبنو مع العلاقات وتوطيد إقامة * .المصغر القرض   1 . تبليغ المستفيدين أصحا

في  04/14المرسوم التنفيذي  رقمالجريدة الرسية ، -1                                                   08، ص06، العدد  2004جانفي  22المؤرخ 
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 المؤسسات من وتتكون 1991 عام إنشالاǿا تم الاقتصادي القطاع خدمة في عامة منفعة ذات جمعيات وǿي"  : الشراكة و المناولة بورصات : الفرع الثامن
  ".والخاصة  العمومية

والشراكة أداة ربط بين المؤسسات الآمرة بالأعمال والمؤسسات المناولة و المتشكلة  المناولة وتعتبر   بورصات
      .وغرداية الجزائر وǿي الجزائر، وǿران، قسنطينة في للمناولة اتبورص أربعة حاليا وتوجد          1 .والمتوسطة الصغيرة أساسا من  المؤسسات

    إحلهائيات تمالهة تىالمؤلجلجات اللهيخيحمتي والمنيولجمخة : اليناليرالمتىحير 
  تطور حجم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: المطلب الأول

 

    )2010ـ  2009(ةتطور حجم المؤسسات الصغيرة والمتوسط: الأولالفرع 
  )2010ـ  2009(م المؤسسات الصغيرة والمتوسطةتطور حج: 08دول رقمالج

 

  التطور السنوي  2010       2009       طبيعة م ص و م
  (%)النسبة المئوية   العدد

         ـ المؤ ص و م الخاصة 1

  % 6.77  23417  369319  345902  أشخاص معنوية
  % 3.40  8195  249196  241001  أشخاص طبيعية
  % I 586903  618515  31612  5.39اموع الجزئي

          ـ المؤص و م العمومية 2
  % - 5.75  - 34  557  591  أشخاص معنوية
  % - 5.75  - 34  557  591   -1- اموع الجزئي 

  % 5.38  31578  619072  587494  اموع
  % 6.75  23383  369876  364493  )خاصة وعمومية(أشخاص معنوية 
  . 18، العدد  2010لسنة    ة الاستثمار نشرية المعلومات الإحصائية للمؤ ص و موزارة الصناعة والمؤسسات ص و م وترقي :المصدر 

                                                
لح -1 في الاقتصاد الجزائري الصغيرة أساليب تنمية المشروعات ،  صالحي صا   .39، ص 2004، 03تصادية وعلوم التسيير، العدد، مجلة العلوم الاقوالمتوسطة 
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لعدد المؤسسات ) 2009/2010(حيث يوضح لنا ǿذا الجدول انه تقدر نسبة التزايد السنوي 
ب  في خلق  % 5.38الصغيرة والمتوسطة   34مؤسسة جديدة مع تراجع بـ  31612، ويتمثل ǿذا التزايد 

في محفظة  مؤسسات التسيير والمساهمة ، كي يصبح مؤسسة عمومية اقت ت غير موجودة  صادية والتي أصبح
لي عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يقدر بـ    مؤسسة  31578إجما

لي عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي % 6.75نلاحظ تزايد الأشخاص المعنوية بنسبة  من إجما
، وكذا تراجع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العمومية  % 5.38تطورت بدورǿا خلال نفس الفترة بـ

 05مؤسسات اقتصادية تم حلها  حيث  10منهم (بسبب تغير البنية الهيكلية وإعادة تنظيم القطاع العمومي 
ت و   ) .مدمجة  17حول

 

   . 2010لسنة  حسب الفئات  خلال السداسي الأول مناصب العمل المصرح ا :انيالفرع الث
 

  2010لسنة  حسب الفئات  خلال السداسي الأول مناصب العمل المصرح ا : 09رقمالجدول 
السداسي الأول   طبيعة المؤسسات ص و م

السداسي الأول   2009لسنة 
  بالمائة  الزيادة  2010لسنة 

المؤسسات 
   8.60   74478   940788   866310  الإجراء  الخاصة 

ب  أربا
   5.90   33815   606737   572922  المؤسسات 

   - 4.63   -2366   48783   51149  المؤسسات العمومية 
   7.11  105927   1596308   1490381  اموع 

  . 17العدد رقم  2010النشرية للمعلومات الإحصائية للمؤسسات ص و م لسنة  :المصدر 
 

منصب ، وبمعدل تطور قدر  105927من خلال الجدول نلاحظ أن تطور لمناصب الشغل قدر بـ 
   2009بالمائة مقارنة مع السداسي الأول من سنة  7.11بـ 

لي يوضح ذلك    .والمنحت البياني التا
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  توزيع وحركة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: المطلب الثاني
 

  )1(توزع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حسب القطاع: الفرع الأول
 

    .النشاطات الاقتصادية حسب  2010توزيع المؤسسات ص و م الخاصة لسنة : 10الجدول رقم 
م ص و م الخاصة   قطاع النشاط

م ص و م الخاصة لسداسي   2010حركية  السداسي الأول لسنة   2009لعام 
  *الزيادة  إعادةالإنشاء  الشطب  إنشاء  2010الأول لعام

  3774  132  9  4  127  3642  الفلاحة والصيد البحري
  102  0  0  0  0  102  المياه والطاقة

  572  9  1  0  8  563  المحروقات
  261  18  2  0  16  243  خدمات الأشغال البترولية

  902  35  1  1  35  867  المناجم والمحاجر
  9445  271  26  24  269  9174  الحديد والصلب

  7718  220  19  12  213  7498  مواد البناء
  127513  5275  492  379  5162  122238  البناء والأشغال العمومية

  8385  83  5  2  80  2312  كمياء ـ مطاط بلاستيك
  18184  505  38  64  531  17679  الصناعة الغذائية
  4439  123  16  4  111  4316  صناعة النسيج
  1670  20  3  3  20  1650  صناعة الجلد

  12914  384  48  33  369  12530  صناعة الخشب والفلين والورق
  32974  2103  141  123  68  3644  صناعة مختلفة

  63107  2969  246  214  2085  30871  النقل والمواصلات
  20014  732  72  54  2937  60138  التجارة

  22355  1447  116  97  714  19282  الفندقة والإطعام
  2255  1447  116  97  1428  20908  خدمات للمؤسسات

  24966  858  100  83  841  24108  خدمات للعائلات
  1170  65  2  2  65  1105  مؤسسات مالية
  1011  52  4  6  54  259  أعمال عقارية

  2167  94  9  0  85  2073  للمرافق الجماعية خدمات
  361368  15466  1359  1111  15218  345902  اموع

من إعداد الطالب بالاعتماد على النشرية الإحصائية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة رقم : المصدر 
17/2010 .  

                                                
1 www.pmeart-dz.org 
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 الشطب  –)  ءإعادة الإنشا+ الإنشاء : (الزيادة *

في قطاع البناء والأشغال من خلال الجدول نلاحظ أن اغل ب المؤسسات ص و م الخاصة تنشط 
بالمائة وتليها قطاع التجارة الذي  7.82مؤسسة إي بنسبة زيادة تقدر بـ  127513العمومية إذ تشكل 

مؤسسة  32974بالمائة ، وبعدǿا قطاع النقل والمواصلات بـ  8.50مؤسسة إي بنسبة  63107يقدر بـ 
المائة ،إلى أن يصلا أخر قطاع وǿو قطاع المياه والطاقة والذي يبلغ فيه عدد ب 10.74إي بنسبة تقدر بـ 

  . مؤسسة  102المؤسسات ص و م بـ 
لي يوضح ذلك      : والشكل الموا

ترتيب الولايات العشرة الأولى حسب عدد المؤسسات ص و م المسجلة من خلال السداسي  :الفرع الثاني
     2010الأول من عام 

ترتيب الولايات العشرة الأولى حسب عدد المؤسسات ص و م المسجلة من خلال   :11دول رقمالج
  2010السداسي الأول من عام 

عدد المؤسسات لسداسي   الولايات  الترتيب
  %  2010الأول لسنة 

 6.08  42443  الجزائر  1

 9.57  20844  تيزي وزو  2

 0.36  16928  وǿران  3

 9.80  16410  بجاية  4

 8.58  15711  سطيف  5

 11.19  13846  تيبازة  6

 8.77  12533  بومرداس  7

 7.94  11713  البليدة  8

 6.94  11477  قسنطينة  9

 7.02  9258  عنابة  10

      17من إعداد الطالب بالاعتماد على النشرية الإحصائية للمؤسسات ص و م العدد رقم  :المصدر 



في الجزائرا واقع                                                  الفصل الثاني    لمؤسسات الصغيرة و المتوسطة 

56 

في الولايات الكبرى مثل ا مؤسسة  42443لجزائر بـ تتمركز اغلب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
بالمائة وبعدǿا وǿران بـ  9.57مؤسسة أي نسبة 20844بالمائة ثم تليها تيزي وزو بـ  6.08أي نسبة 
مؤسسة  9258وǿكذا إلى أن يصل إلى أخر ولاية وǿي عنابه بـ  ةبالمائ 0.36مؤسسة أي بنسبة  16928
منطقة من متطلبات ضرورية لمزاولة ǿذا  بالمائة وǿذا التمركز يكون حسب ما توفره كل 7.02أي بنسبة 

                                                        النوع من المؤسسات لأنشطتها 
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    :تمانيمة الفلهل
في تطوير قطاع المؤسسات  في ǿذا الفصل يتبين لنا مدى الجهود التي تبذلها الحكومة  من ما استعرضناه 

في ǿذا اال الصغيرة والمتوسطة  الأرضية لمزاولة نشاطهم،ويظهر جليا من خلال عن طريق تسهيل للمستثمرين 
في ǿذا اال حيث يعتبر مشكل التمويل أكبر عائق لهذه المؤسسات،وإن وجود  توفير التمويل اللازم للاستثمار 

ب ذوي المشاريعANSEJ ،ANDI :وكالة مثل يعكس جهود الحكومة ...،صندوق ضمان قروض الشبا
  .في ǿذا اال

في ǿذا اال مثلإلا أن الجزائر تبقى لكن رغم ǿذه الجهود  دول :بعيدة نوعا ما عن الدول التي سبقتها 
لخ...اليابان  -تونس -شرق آسيا     . ا
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المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يعكس الأهمية التي يمثلها ǿذا القطاع  عإن الاǿتمام الذي يحظى به قطا             :مقثممة الفلهل
لم في تنمية اقتصادǿا من خلال ǿذا القطاع,في اقتصاديات العا  , إذ تراǿن العديد من الدول خاصة النامية منها 

في التنمية الاجت   .لما يوفره من مناصب شغل للأيدي العاملة غير المؤǿلة ماعيةكما يلعب دورا مهما 
في وسن في ǿذا الفصل  الثاني يتناول ومحدداا والاقتصادية  تعريف التنمية إلى ثلاث مباحث الأول يتطرقتطرق 

في التنمية الاقتصادية في التنمية  دور م ص م  أما المبحث الثالث فيبين دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
                                                .الاجتماعية
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    مفهوالله النينمية و محثمثمانيها: اآول  المتىحير
للخروج من دائرة التخلف على أي دولة أن تتبع سياسة تنموية ناجحة و ǿادفة ، و لمعرفة العلاقة بين 

يد للتنمية و ǿو التنمية و الاستثمار يجب المرور على تعريف التنمية و محدداا و كذلك التطرق إلى مفهوم جد
    .التنمية المستدامة 

  الاقتصادية مفهوم التنمية:الأول المطلب
عملية تتم عن طريقها زيادة الدخل القومي الحقيقي بحيث يترتب على ذلك ارتفاع " تعرف التنمية بأا  -  :تطرق إلى مفهوم التنمية من خلال إعطاء بعض التعاريف ن

  .)1(متوسط نصيب الفرد من ǿذا الدخل
في بعض  القوى،معينة من  ةتفاعل مجموعإن تمييز عملية يقصد به  -  :من ǿذا التعريف حدر الإشارة إلى معرفة بعض العناصر المهمة و ينتج عنه حدوث تغيرات جوǿرية 

في  -  .)2(متغيرات الحياة في عملية التنمية ينصب على الدخل الحقيقي و ليس الدخل النقدي لأن التغيرات  الدخل النقدي الاǿتمام 
في حجم  في المستوى العام للأسعار الإنتاجى تعكس  في نصيب الفرد من ǿذا الدخل لأن الارتفاع  -   للمجتمع من السلع و الخدمات بل التغيرات  في الدخل القومي الحقيقي بزيادة  في لابد أن ترتبط الزيادة 

في أحيانا يفوق النمو الالدخل القومي الحقيقي يواكبه  في الدخل القومي الحقيقي ديموغرا معدله معدل الزيادة 
في في النمو الديموغرا أساليب إنتاجية جديدة أفضل و رفع تقدم اتمع عن طريق استنباط "  :أاو تعرف التنمية كذلك على  -  . أكبر من الزيادة 

ضلا من زيادة رأس من خلال إنماء المهارات و الطاقات البشرية و خلق تنظيمات أفضل ، ف الإنتاجمستويات 
في اتمع    .)3("المال المتراكم 

في ومنه فإن التنمية الاقتصادية لا تنهوي  فقط على تغيرات اقتصادية معينة بل تتضمن كذلك تغيرات ǿامة 
االات الاجتماعية و الهيكلية و التنظيمية فالتنمية الاقتصادية تتضمن زيادة الدخل القومي الحقيقي و نصيب 

         .ه الفرد من
                                                

.20-17ص ,2003,جامعة الجزائر,كلية العلوم الاقتصادية,رسالة ماجستير,)حربة الجزائر(الاستثمار والتنمية الاقتصادية,موزاي بلال   17ص,الطبعة الأولى,1999,مصر,ؤسسة شبان الجامعةما,سياساته-نريتها-مفهومها:التنمية الاقتصادية,محمد علي الليثي,لعزيز عجميةمحمد عبد ا 1 .20ص,مرجع سبق ذكره, محمد علي الليثي,ز عجميةمحمد عبد العزي   2 3  
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  الاقتصادية محددات التنمية: الثاني  المطلب
ǿا التي يجب الاي مجموع العوامل التي تساعد على دفع التنمية و تسريع وتيرǿ ا من تإن محددات التنمية مام

    :يلي  ناجحة و نذكر منها ما ةتنمية اقتصاديأجل تحقيق 
 الأسواق المحلية :الفرع الأول

في"  kind le berger" لو بوغريرى الاقتصادي كيند  عملية  أن للأسواق المحلية أهمية كبيرة 
في بدايته على الأسواق المحلية لأن عملية التنمية ، لأنه يرى أن  التنمية ، لأنه يرى أن التصنيع لابد أن يعتمد 

في ا في بدايته على الأسواق المحلية لأن فرص التصدير تكون محدودة  لبداية بسبب المنافسة التصنيع لابد أن يعتمد 
في المراحل الأولى للتصنيع   .الدولية التي تتطلب مواجهتها كفاية إنتاجية عالية قلما 

في طاقتها  في ضيق الأسواق المحلية إلى تقييد حجم المشروعات و وجود فائض غير منشغل  و قد يؤدي 
    .)1(هيااو عدم الانتفاع بمز الإنتاجمما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف  الإنتاجية

  الموارد الطبيعية :الفرع الثاني
إن توفر الموارد الطبيعية وتنوعها يشكل عاملا مساعدا على سرعة تحقيق التنمية الاقتصادية ويهيئ لها 

في وجه تحقيق التنمية ؤدييفرصة أفضل،وقد لا  في بعض ǿذه الموارد إلى الوقوف  ص  إذ يمكن إحلال عامل ,النق
  .)2(ن طريق التجارة والتبادل يمكن الحصول على بعض الموارد النادرةإذ وع,إنتاجي محل عامل آخر

ص التكنولوجيا أو "كوريهارا"ويرى الاقتصادي الهندي أن الاقتصاد يتمتع بوفرة الموارد الطبيعية ولكن لنق
    .رلاوس الأموال اللازمة لتنمية ǿذه الموارد

 INFRASTRUCTUREاللازمةالبنية الأساسية  :الثالث الفرع
)3(  

والتي ,تشمل البنية التحتية للمشروعات العامة كشبكات المواصلات ومحطات المياه والمدارس وغيرǿا
  .يطلق عليها اسم مشروعات البنية التحتية أو القاعدية

ص نسبة عالية من الدخل لإقامة ǿذه المشروعات  ولذلك ينصح الاقتصاديون الدول النامية بتخصي
هض اقتصادǿا دون أن تتوفر ǿذه المشروعات ولكن القدرة المالية للدول النامية ينالحيوية والتي لا يمكن أن 

تقف كحاجز أمام تشييد ǿذه المشروعات الكبيرة مما تتطلبه من مبالغ ضخمة وǿذا ما يعكسه عدم كفاءة 
    . أدائها الاقتصادي

                                                
.20ص ,مرجع سبق ذكره, موزاي بلال 1  

25،ص1979,التنمية الاقتصادية،الجزء الأول،مترجم بمصر,مايزو روبرت بالدوين 2  
224محمد عبد العزيز عجمية،محمد الليثي،مرجع سبق ذكره،ص 3  
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في الآون   التنمية المستدامة: الثالث المطلب للتنمية وǿو التنمية المستدامة ولمعرفة مفهوم ǿذا المصطلح نتطرق إلى  الأخيرة مصطلح جديد ةلقد برز 
    .تعريف التنمية المستدامة ووسائلها وكذا تحدياا

  تعريف التنمية المستدامة :الفرع الأول
لم حلال العقود القادمة وتحقيق  تعرف التنمية المستدامة على أا نوعية أفضل من الحياة لسكان العا

في الدول النامية,ميع لحياة أفضلتطلعات الج في الدخل والإنتاجية    .وǿذا يتطلب زيادة ملموسة 
بأا تلك التنمية التي دف لتحيق رغبات الأفراد عن طريق استهلاك :"كما تعرف التنمية المستدامة كذلك

  ."الموارد الطبيعية بصفة عقلانية مع الحفاظ عليها للأجيال القادمة
ت القواعد شفافة ستدامة إذاعتبر التنمية المنو   :ولتحيق تنمية مستدامة يجب التأكد من ما يلي,كان
في المشاريع وبرامج ومبادرات تؤدي إلى إيجاد مؤسسات أفضل -1  .الاستثمار 

 .والمشاريع تدعم انتقال المنظمات البيئية التي تقوم بالتعليم وتطبيق ذلك التعليم لتحسين السياسيا -2

لتي تؤخر وتيرة النمو وحعل توزيع الأصول غير عادل وتطوير التداخلات تحديد الحلقات المفرغة ا -3
  .الإستراتيجية لكسر ǿذه الحلقات المفرغة

 

  وسائل التنمية المستدامة :الفرع الثاني
إن الماس يعتمدون من أجل سبل العيش على مجموعة من العناصر الطبيعية ونم صنع الإنسان،وتحتاج ǿذه 

ومن بين المحركات المتداخلة والتي تحقق تنمية مستدامة  رشجيع حتى نتمكن من الازدǿاالعناصر للحماية والت
  :يلي وتحول اقتصادي واجتماعي ما

بسرعة يملك العلم والتكنولوجيا القدرة على تمكين الدول النامية من التعلم  :الإبداع العلمي والتكنولوجي)1
تعتمد قرارام بدرجة  ك، وكذلتاجية لدى الفقراءمستوى الصحة والإن ، لتحسينأكبر من بعضها البعض

  .كبيرة على القرارات الجماعية فيما يتعلق بالتمويل والتنفيذ ونشر الإبداع التكنولوجي
في رأس الحال جديد،أو  :نمو الدخل)2 في الدخل العالمي سوف يتطلب استثمارات رئيسية  إن نموا متوقعا 

في ا لسن،وجعل ǿذه الاستثمارات أكثر مسؤولية من الناحية الاجتماعية استبدال الموجود منها مع تقدمها 
  .والبيئية،من خلال معايير استثمارية مناسبة تساعد كثيرا على إدامة التنمية

ت  :التحول السكاني)3 ت ǿناك زيادة،يعني أن الحكومة التي كان في عدد السكان بعدما كان إن تباطؤ النمو 
تطيع الآن أن تتحول إلى التركيز على تعزيز نوعية الحياة لمواطنيها عن طريق حتهد ارات زيادة السكان تس

  .ضمان توفير التعليم وفرض العمل ومجالات الاستثمار
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في أعداد سكان المدن إعادة إيجاد البيئة الملائمة  :التحول المدني)4 سوف يصبح من الضروري نتيجة التضاعف 
في البيئة التحتية وغيرǿا على استعمال الأراضي والمساعدات وللأجل البعيد أي المدن،وسوف يِؤثر الا ستثمار 

    .العامة والطاقة ونوعية الحياة لسكان المدن والريف سواء
  تحديات التنمية المستدامة :الفرع الثالث

في جعل ǿذه الرلاية العالمية حقيقية والمسؤولية  إن الاتفاق العالمي ǿو وسيلة التزام كافة الأطراف 
  :للمجتمع المدني والقطاع الخاص يمكن تلخيصها كما يلي سيةالرئي

في الوصول إلى الموجودات  -1 ينبغي على الدول النامية تقوية مؤسساا وتشجيع المزيد من العولمة 
في إدارة مواردǿا بصورة أكثر كفاءة   .وضمان المزيد من الشفافية 

سبة أكثر من التخفيف من عبئ الدين،وفتح على الدول المتقدمة زيادة حجم المعونة وجعلها مناينبغي  -2
 .وتطبيق حوافز التطوير ونقل التقنيات إلى الدول النامية,الأسواق الزراعية والصناعية والعمالة

لسن القوانين والأسس ينبغي على الدول النامية والدول المتقدمة معا تأسيس شركة عالمية ووضع إطار  -3
في تحمل الأعباء  .للاشتراك 

لح المتفرقة يمكن لمنظم -4 في جميع أصوات المصا ص مستقل للأداء العام والخاص وفير الحكومي،كما ينبغي الاعتراف بالقطاع     ات اتمع المدني أن تشارك  في عملية التعليم والرقابة والتقييم      وتوفير فح     .الأكاديمي كشريك رئيسي 
 

    .الاقنيلهاثميةنمية ثموحم المؤلجلجات اللهيخيحمتي و المنيولجمخة في الني:اليناني المتىحير
في الحياة  مع اية السبعينيات،  الاقتصاديةلقد بدأ تعاظم دور المؤسسات الصغيرة و المتوسطة 

في طريقة تسييره  ت محورا للدراسات الإقتصادية بإعتبارǿا كيانا مختلفا عن المؤسسات الكبيرة،  وأصبح
وغ الحجم الأمثل، و ما يؤكد ǿذا التوجه ǿو وإستراتيجياته و ليس على إا مرحلة من مراحل التحول نحو بل

إن أǿم ما يمكن إستنتاجه من الإǿتمام بالمؤسسات )1(.العدد المتزايد لهذه المؤسسات و تنامي الدعوة لترقيتها
في مجال التنمية الاقتصادية  الصغيرة و المتوسطة ǿو الإمكانيات التي تتميز       .ا 

                                                
في 1 في التنمية، جامعة الأغواط  محمد الهادي مباركي، المؤسسة المصغرة و دورǿا  أفريل  9-8التنمية، الملتقى الوطني الأول حول المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و دورǿا 

  .04، ص 2002
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في مستوى النشاط دور المؤسسات الصغيرة :المطلب الأول   الاقتصاديو المتوسطة 
في تحسين مستوى النشاط الإقتصادي، المتمثل  سنقوم بإبراز دور المؤسسات الصغيرة و المتوسطة 

في التشغيل، الإستثمار، التنمية الجهوية، و التوطن الصناعي و غيرǿا من المؤشرات الأخرى     أساسا 
  في توفير مناصب الشغل ةطدور المؤسسات الصغيرة و المتوس :الأولالفرع 

تعتبر المؤسسات الصغيرة و المتوسطة من أǿم الأدوات الإقتصادية التي تساعد على توفير فرص عمل 
في الدول المتقدمة أو النامية، مع عدم تطلب رلاوس أموال كبرى ǿذا بالرغم من صغر  جديدة سواء كان ذلك 

  )1(.حجمها
م المشاكل التي تعاني مǿذه الدول و إن من بين أǿ ي البطالة كما أنǿ نها الدول خاصة النامية منها

تتميز بنمو سريع للسكان و قوة العمل و ندرة رلاوس الأموال فإن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يمكنها أن 
ت مختلف الدراسات أن ǿذه المؤسسات تميل إلى تكثيف  في خلق مناصب العمل، و قد أثبت بي  تقوم بدور إيجا

عن المؤسسات الضخمة، لهذا نجد أن معظم الدول المتقدمة منها أو النامية تركز على ترقية الـ م  عنصر العمل
في توفير مناصب الشغل     . ص م التي تساǿم 

في تنويع الإنتاج الصناعي :الفرع الثاني   دور المؤسسات الصغيرة و المتوسطة 
في الإنتا ج، و لها قدرة عالية على التكيف و التغيرات تتميز المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بمرونة عالية 

في الظروف  في مواجهة عمليات التقلبات  التي تطرأ على السوق، أي تميزǿا بمرونة أكبر من المؤسسات الكبرى 
في عدد كبير من االات الإقتصادية فهذا من شأنه أن  )2( .الإقتصادية كما أن ǿذه المؤسسات تمارس أنشطتها 

و ذا فهي تساعد على تلبية حاجات المستهلكين المتزايدة و . المنتجات الصناعية التي تنتجهايساعد على تنوع 
في إطار العلاقات الإقتصادية و ذلك بربطها بين القطاعات . المتنوعة كل ما سبق ناتج من المكانة التي تحتلها 

لية لتصريف منتجاا عكس و إتساع الأسواق المح). القطاع الصناعي، الزراعي والتجاري( الإقتصادية 
في السوق المحلي نتيجة لضيقه     .المؤسسات الضخمة التي قد تصادف مشكل تسويق منتجاا 

في تطوير الإستهلاك النهائي، وذلك أن    تنمية الطلب على السلع الإستهلاكية:الفرع الثالث تلعب المؤسسات الصناعية الصغيرة و المتوسطة دورا أساسيا 
لا تتطلب تكنولوجيا عالية أو إمكانيات مالية أو مادية كبيرة الأمر الذي يساعد على تطوير ǿذه الصناعات 

                                                
31ص,مرجع سبق ذكره,بلحمدي سيدعلي 1  
32ص,مرجع سبق ذكره,بلحمدي سيدعلي 2  
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لي تلبية الطلب المحلي و الوطني على مختلف السلع و المنتجات الإستهلاكية الضرورية  ǿذه الصناعات و بالتا
  )1(.المتزايدة

بالمنتجات الإستهلاكية النهائية خاصة كما تحاول ǿذه المؤسسات تغطية الجزء الأكبر من السوق المحلي 
في الجزائر إذ نلاحظ أن عددا كبيرا من رجال الأعمال يركزون  الغذائية منها و ǿذا ما يمكننا ملاحظته حتى 

في مجال الصناعات الإستهلاكية الغذائية و ǿذا ما يؤدي تدريجا لو يتم الإǿتمام به بصورة جيدة . إستثمارام 
في تحسين مستوى ميزان المدفوعات من خلال التقليل إلى تحقيق الإكتفاء  لي المساهمة  في ǿذا اال و بالتا الذاتي 

  .من الواردات
حدر بنا الإشارة إلى أن المؤسسات الصغيرة و المتوسطة تم ذا النوع من المنتجات لعدم تطلب ǿذه 

    .سلع الأخرى مثل سلع التجهيزالصناعات لرلاوس أموال ضخمة، كما تتميز بسهولة التسويق مقارنة بال
  المؤسسات الصغيرة و المتوسطة أداة لتشجيع الإستثمار :الفرع الرابع

تعمل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة على تكوين جيل جديد من المستثمرين الصغار، الذين لا يملكون 
ب، و ǿذا ما أثبتته معظم الدراسات التي تم بمس ألة تنمية المؤسسات الصغيرة رلاوس أموال كبيرة خاصة الشبا

ǿذا الإǿتمام بالـ م ص م من طرف صغار المستثمرين يعود أساسا لقدرا على توظيف . و المتوسطة
تتميز ǿذه  إذ قصر فترة الاسترداد لرأس المال المستثمرالمدخرات الفردية بطريقة تقل فيها المخاطرة نتيجة ل

بيعات وأرقام الأعمال مما يمكنها من التغلب على طول فترة معدل دوران البضاعة والم بارتفاعالمؤسسات 
لي من مخاطر الإستثمار الفردي فيها سهولة وحرية ب كما تتميز. الاسترداد لرأس المال المستثمر فيها ويقلل بالتا

في أغلب الأحيانلإالدخول والخروج من السوق   إرتفاع و, عفاض نسبة الأصول الثابتة إلى الأصول الكلية 
لي سهولة ن ب المشروع وبالتا تخاذ قرار الدخول أو إسبة رأس المال إلى مجموع الخصوم وحقوق أصحا

ب في مدة  ة أو المتوسطةالصغيرؤسسة سهولة تحويل المو ǿذا نتيجة ل. الإنسحا إلى سيولة دون خسارة كبيرة و
تخاذ القرارات وتحقيق فهذه المؤسسات تمتلك المرونة الكافية لتعديل السياسات وسرعة ا, زمنية قصيرة

  .الاتصالات مقارنة مع المؤسسات الكبيرة
تعتبر ǿذه المؤسسات مراكز تدريب ذاتية لأصحاا والعاملين فيها بالنظر لممارستهم أعمالهم كما 

مما يحقق اكتسام المزيد من , باستمرار وسط عمليات الإنتاج وتحملهم المسؤوليات التقنية والتسويقية والمالية
في المستقبل تفوق حجم مؤسستهم , علومات والمعرفة والخبراتالم الأمر الذي يؤǿلهم لقيادة عمليات استثمارية 

في زيادة الإستثمارات , الحالية ومن ثم فهي تعتبر مجالا خصبا لخلق وتنمية فئة المنظمين التي ǿي الأساس 
في المقدرة الإنتاجيةسالناجحة وتوسيع فرص التو   )2(.ع 

                                                
يم، مرجع سابق، ص  1   .18الطيف عبد الكر
  33ص,مرجع سبق ذكره,بلحمدي سيدعلي  2
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في أي و ذا فه في تشجيع الإستثمار الذي يعتبر الدافع الحقيقي لعملية التنمية الإقتصادية  ي تساǿم 
في  في القضاء على البطالة و الرفع من مستوى النمو الإقتصادي من خلال التأثير  دولة الذي يساعد مباشرة 

    .مؤشرات الإقتصاد الكلي
في د :الخامسلفرع ا في تطوير الصناعات الضخمة مثل الصناعات    عم الصناعات الضخمةدور المؤسسات الصغيرة و المتوسطة  خاصة عن طريق  ةالتحويليللـ م ص م دور ǿام 

في  الصناعةالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ǿي الأساس والبداية الرئيسية لأنشطة  إن. المقاولة الباطنية التحويلية 
في الزراعة والتجارة،  الإقتصاديةأغلب اتمعات الحضرية، وذلك تنويعا وتطويرا للأنشطة  التقليدية الأخرى 

ت كذلك نواة إنطلاق النهضة  وحتى بعد نمو وتطور الصناعات . في الدول الصناعية حاليا الصناعيةكما كان
في عملية التنمية  الكبيرة، تظل كل من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ذات أهمية وضرورة لا يمكن إغفالها 

في قيام نشاط صناعي متجانس ومتكامل وفعال، حيث يتكون القطاع بصفة  الإقتصادية في  الصناعيعامة و
بعضها البعض وتتبادل  تخدمǿذه الحالة من مجموعة من القطاعات الصناعية ذات الأحجام المتفاوتة التي 

في  في مجال تخصصه و في تكلفة الإنتاج الذي يحقق فيه الميزة النسبية  المستوىالخدمات والأعمال فيما بينها، كل 
    .الإقتصادي

في تحقيق التوطن الصناعي:الفرع السادس   دور المؤسسات الصغيرة و المتوسطة 
في للمؤسسات  تعتبر ǿذه المؤسسات وسيلة لانتشار التوطن الصناعي جغرافيا من خلال الانتشار الجغرا

الإقتصادي ذلك لأن الحرفيين  اعي وفهي أداة لإحداث التطور الاجتم, الصناعية التي تسود فيها روح المنافسة
ونظرا لصغر حجم المؤسسات الصغيرة فإنه يسهل توطينها , في المناطق الحضرية نيتمركزو المستثمرينوصغار 

ب من المناطق التي توجد فيها مدخلات الصناعات الصغيرة تعمل غالبا كمؤسسات أو نقاط  يوǿ ،بالقر
ب لصناعات أخرى جديدة في توسيع رقعة التنمية الصناعية وانتشارǿا وǿكذا تعمل الم, جذ ؤسسات الصغيرة 

  .وما يتبع ذلك من تطور صناعي وحضاري
كما أن المؤسسات الصغيرة و المتوسطة تساعد على تشكيل نسيج إقتصادي متنوع و متجانس من خلال 

    .التكامل العمودي الذي تشكله فيما بينها و بين المؤسسات الضخمة أيضا
في تحقيق التنمية الجهوية :ع السابعرالف   دور المؤسسات الصغيرة و المتوسطة 

تعاني الدول النامية من مشكل عدم التوازن الجهوي للإنتشار الصناعي، إذ نجد أن معظم المناطق 
الريفية تعاني من العزلة الإقتصادية، و لهذا نجد أن ǿذه الدول تحاول دائما فرض نوع من التوازن بتشجيع 
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في المناطق الريفية المعزولةالمشاريع الإ في المناطق . ستثمارية  مثال ذلك ما تبنته الجزائر بتشجيع المشاريع التي تقام 
  .الداخلية و الصحراوية

في دعم التوازن الجهوي كوا لا تتطلب إستثمارات  والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تعتبر الأداة الأكثر فعالية 
أو تكاليف مرتفعة، كما إا تعتمد على كثافة اليد العاملة وǿذا ما يناسب  كبيرة، ولا تستلزم تكوينا عاليا

    .الوضعية الإجتماعية والإقتصادية لهذه المناطق 
  المقاولة من الباطن في الدور الإقتصادي للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة:الفرع الثامن

في اتمع نتيجة لإرتفاع مستوى المنافسة تساعد المقاولة الباطنية على زيادة فرص التشغيل و تراكم الثرو ة 
في الإنتاج وتعزيز الخبرات  -  .بين المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في العمل الذي يؤدي بدوره إلى الإتقان  ص  إن المقاولة الباطنية تشجع التخص
في خلق التجديد  لي يساǿم  innovation.((و بالتا

ت على المؤسسات الإقتصادية كما أن التقدم التكنولوجي و إشتداد حدة  في ظل العولمة فرض المنافسة الدولية 
ص من العمليات الثانوية لمؤسسات  بإختلاف أحجامها الإǿتمام بالعمليات الإنتاجية الأكثر أهمية و التخل

في ǿذا اال كما أن المؤسسات الضخمة تلجأ إلى المؤسسات المقاولة من أجل تحسين نوعية .أخرى متخصصة 
 )1(.وجالمنت

في الإنتاج التي تتميز ا المؤسسات الصغيرة و المتوسطة -  .إقتصاد التكاليف من خلال التقليل من القوة العاملة و رلاوس الأموال التي قد تتحملها -  :كما يمكن للمؤسسات الكبيرة أن تستفيد من المقاولة الباطنية من خلال           .التكنولوجية و الجودة 
    تأثير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة على مؤشرات الإقتصاد الكلي :المطلب الثاني
  تعبئةـ الإدخار:الفرع الأول

وحدات إنتاجية ومراكز استثمارية تعمل على تعبئة المدخرات و المتوسطة  ؤسسات الصغيرةالمتعتبر 
ص , الخاصة بالأفراد لتشغيلها داخل الاقتصاد الوطني فوائض الأموال  وسطةوالمت ؤسسات الصغيرةالمكذلك تمت

في استثمارات إنتاجية و العاطلة و خدمية والعمل على تشغيلها  المدخرات لدى صغار المدخرين بتوظيفها 
في أرباحها أي  في تمويل أوتنميتها والمشاركة  ب المدخرات للمساهمة  ن ǿذه المؤسسات تعد قناة إضافية لجذ

36ص,مرجع سبق ذكره,بلحمدي سيدعلي                                                   1 
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في تمويل التنميةا يؤدي إممالإستثمار على مستوى الاقتصاد الوطني  ويخفض , لى زيادة مساهمة الإدخار الخاص 
    .الخارج ومن الداخل أ امن درجة الاعتماد على الإقتراض سواء

  زيادة حجم الإستثمار و الإستهلاك:الفرع الثاني
 ؤسساتتتميز ǿذه المؤسسات بإرتفاع معدل دوران رأس المال بما يجعل ǿذه المؤسسات نواة للم

في في الاقتصاد الوطني وǿذا يضمن  الكبيرة خاصة  مجال الصناعة مما يؤدي إلى زيادة حجم الإستثمار الكلي 
في مثل ǿذه المؤسسات يحصلون على أجور منخفضة مقارنة بالأجور التي    . إرتفاع معدلات النمو الإقتصادي من خلال عمل مضاعف الإستثمار والعمل من المعروف أن العاملين 

يكون مرتفعا عند  للإستهلاكن الميل الحدي أوحيث , بمؤسسات الأعمال الكبيرةيحصل عليها العاملون 
ب الدخول المنخفضة  في الإنفاق الإستهلاكي الناجمة عن (أصحا الميل الحدي للإستهلاك وǿو مقدار الزيادة 

في ) زيادة الدخل النقدي بمقدار وحدة نقدية واحدة فإنه يترتب على ǿذا الوضع زيادة حجم الطلب الكلي 
في  ويترتب عليه توسع دورة الإنفاق والإنتاج و, اتمع في دورة النشاط الإقتصادي  لي توسع  الإستثمار وبالتا

    )1(.اتمع ورفع معدل النمو كمحصلة ائية
  ترقيةـ الصادرات :الفرع الثالث

في زيادة الصادرات وتوفير  ت ǿذه المؤسسات قدرة كبيرة على غزو الأسواق الخارجية والمساهمة  أثبت
في ميزان المد في ميزان المدفوعات , فوعاتالنقد الأجنا وتخفيف العجز  في إحداث فائض  ت  بل إا ساهم

في تنمية الصادرات للعديد من المنتجات وذلك من , لبعض الدول ويمكن للصناعات الصغيرة أن تساǿم بفاعلية 
خلال العمل على تطوير الصناعات الصغيرة الحديثة التي تمد السوق المحلية بالسلع الاستهلاكية لتصبح صناعات 

يم التوجيهات للمؤسسات الصناعية الصغيرة فيما يتصل بوسائل الإنتاج مع توفير المساعدة , رتصدي وذلك بتقد
          )2(.الفنية والإدارة الاقتصادية اللازمة



                                                
  37ص,مرجع سبق ذكره,بلحمدي سيدعلي 1
في الت 2  9-8نمية، جامعة الأغواط وصاف سعيدي، المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و تنمية الصادرات، الملتقى الوطني الأول حول المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و دورǿا 

   .2002أفريل 
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في زيادة الناتج الداخلي الخام والقيمة المضافة: الثالثالمطلب  حالة ( دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
    )الجزائر

    PIBزيادة الناتج المحلي الخام: لالفرع الأو
في الناتج  الداخلي الخام :  12الجدول رقم   PIBالمساهمة 

  )2009ـ  2005(تطور الناتج الداخلي الخام خلال الفترة الممتدة ما بين 
  الوحدة مليار دينار جزائري 

الطابع 
  2009  2008  2007  2006  2005  القانوني 

  %  ةقيم  %  قيمة  %  قيمة  %  قيمة  %  قيمة
نسبة القطاع 
في  العام 

الناتج 
  الداخلي الخام 

 

651.0 

   
 

21.59    

704.05     

20.44   

749.86   

19.2   

760.92   

17.55   

816.80   

16.41  
نسبة القطاع 
في  الخاص 

الناتج 
  الداخلي الخام 

2364.5   78.41  2740.06  79.56  3153.77  80.8  3574.07  82.45  4162.02  83.59  
  100  4978.82  100  4334.99  100  3903.63  100  3444.11  100  3015.5  اموع 

في الناتج الداخلي الخام     . 18العدد  2010لسنة    من إعداد الطالب بالاعتماد على النشرية للمعلومات الإحصائية للمؤسسات ص و م :المصدر  تتزايد  PIB من خلال الجدول نلاحظ أن مساهمة المؤسسات ص و م 
في سنة  2009إلى  2005ترة الممتدة من باستمرار خلال الف ت  بـ  2009وان المساهمة الأكبر كان

  . بالمائة ،وǿذا ما يفسر بتوجه الدولة نحو تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  83.59
ت الجزائر تسعى دوما للرفع من الكفاءة الإنتاجية والقدرة التنافسية لهذه المؤسسات وجعلها قادرة  بحيث أصبح

في ظل الانفتاح المنشود ، وذلك بتبني عدة برامج وإصلاحات على ا       . لمنافسة 
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في التصدير : رابعا    :  1المساهمة 
،  2010بالمائة من القيمة الإجمالية لصادرات سنة  97.14تمثل صادرات المحروقات نسبة تقدر بـ 

لي  في الصادرات بحوا   ،  2009بالمائة مقارنة بسنة  25كما تم تسجيل زيادات 
من القيمة الإجمالية للصادرات ،  % 28أما بالنسبة لصادرات خارج المحروقات فتبقى نسبتها ضئيلة بنسبة 

لي  1.62بقيمة  ت ǿذه الصادرات زيادة ملحوظة بحوا مقارنة مع سنة  %52مليار دولار أمريكي ، وقد عرف
ص أǿم المنتوجات خارج قطاع المحروقات المصدرة تتكون أ 2009 ساسا من مجموعة منتوجات ، فيما يخ

مليار دولار  1.08من القيمة الإجمالية للصادرات وذلك بقيمة % 1.92نصف مصنعة والتي تمثل نسبة 
مليون دولار أمريكي ، تتبع  305بالمائة أي بقيمة تقدر بـ  0.54أمريكي ثم مجموعة السلع الغذائية بنسبة 

السلع "مليون دولار أمريكي ، وأخيرا  165ة تقدر بـ أي بقيم% 0.29بنسبة " المنتوجات الخام "بمجموعة 
 % 0.06بالسنتين التاليتين على الترتيب "السلع التجهيزات الصناعية "و" الاستهلاك الغير الغذائية 

  %0.05و
  ) 2010ـ  2009(أǿم المنتوجات الصادرة خارج قطاع المحروقات خلال الفترة : 13 الجدول رقم

   ائريمليار دينار جز: الوحدة 
  2010  2009  تعيين المنتوج 

 %  القيمة  %  القيمة

ت    ـ الزيوت والمواد الأخرى الناحة عن تقطير الزي
  ـ النشادر المةوعة الماء 

  ـ سكر الشمندر 
  ـ فوسفات الكالسيوم 

  ـ الزنك على شكل خام 
  ـ الهيدروجين والغازات النادرة 
  ـ بقايا وفضلات حديد الزǿر 

  لقيةـ الكحول غير الح
  ـ الفحوم الحلقية 

  ـ المياه المعدنية والغازات 
  والزجاج المصقول .... ـ الزجاج 

  ـ الرصاص على شكل خام 
  ـ التمور 

311.79  
147.00  

7.00  
75.83  
36.76  
45.76  
83.00  
17.06  
23.83  
22.30  
16.07  

4.75  
14.30  

29.25  
13.79  

0.66  
7.11  
3.45  
4.29  
7.79  
1.60  
2.24  
2.09  
1.51  
0.45  
1.34  

51869  
257.09  
231.35  
109.95  

61.42  
42.66  
39.74  
27.50  
23.07  
22.31  
19.88  
19.19  
17.55  

32.04  
15.88  
14.29  

6.79  
3.79  
2.63  
2.45  
1.70  
1.42  
1.38  
1.23  
1.19  
1.08  

  84.80  1390.40  75.56  805.45  اموع الجزئي 
  100  1619  100  1066  اموع 

  18العدد  2010صائية للمؤسسات ص و م لسنة النشرية للمعلومات الإح :المصدر 
 

                                                
1 .  18العدد  2010الإحصائية للمؤسسات ص و م لسنة  النشرية  للمعلومات  
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  )25جدول رقم()القطاع الخاص –القطاع العام (زيادة القيمة المضافة: لفرع الثانيا
في مختلف الأنشطة وعلى السنوات  في الرفع من القيمة المضافة  لقد ساǿم قطاع المؤسسات ص و م 

ت نسبة الزيادة مثلا إلى  في 15الأخيرة بحيث وصل في  12.9وكذا  2009قطاع الزراعة لسنة  بالمائة  بالمائة 
لي  2009بالمائة سنة  93.58قطاع البناء والأشغال العمومية ، وتطورت إجمالا لتصل لنسبة  ، والجدول الموا

  . يوضح الزيادات المستمرة 
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  .زائري مليار دينار ج: الوحدة     ) .2009ـ  2005(تطور القيمة المضافة خلال الفترة : 14دول رقمالج
  2009  2008  2007  2006  2005  الطابع القانوني 

  %  القيمة  %  القيمة  %  القيمة  %  القيمة  %  القيمة
                      الزراعة 
  خاص 

  عام 
  اموع 

578.79  
2.83  

581.62  99.51  
0.49  
100  638.63  

2.65  
641.29  99.59  

0.41  
100  701.03  

3.16  
704.19  99.55  

0.45  
100  708.17  

3.58  
711.75  99.50  

0.50  
100  924.99  

1.38  
926.37  99.85  

0.15  
100  

                      البناء والأشغال العمومية 
  خاص 

  عام 
  اموع 

403.37  
102.05  
505.42  79.81  

20.19  
100  489.37  

120.70  
610.07  80.22  

19.78  
100  593.09  

139.62  
732.71  80.94  

19.05  
100  754.02  

115.97  
869.99  86.67  

13.33  
100  871.08  

128.97  
100.05  87.10  

12.90  
100  

                      النقل والمواصلات
  خاص 

  عام 
  اموع 

465.26  
179.77  
645.03  72.13  

27.87  
100  579.80  

163.73  
743.53  77.93  

22.02  
100  657.35  

172.72  
830.07  79.19  

20.80  
100  700.33  

163.24  
863.57  81.10  

18.90  
100  744.42  

169.95  
914.36  81.41  

18.59  
100  

                      خدمات المؤسسات 
  خاص 

  عام 
  اموع 

46.40  
11.58  
57.99  80.03  

19.97  
100  51.49  

12.75  
64.24  80.15  

19.85  
100  56.60  

15.11  
71.71  78.92  

21.07  
100  62.23  

21.81  
84.04  74.05  

25.95  
100  77.66  

20.92  
98.58  78.78  

21.22  
100  

                      الفندقة والإطعام
  خاص 

  عام 
  اموع 

60.89  
8.74  

69.63  87.44  
12.56  

100  66.20  
9.00  

75.20  88.03  
11.97  

100  71.12  
9.63  

80.75  88.07  
11.92  

100  80.87  
10.30  
91.18  88.70  

11.30  
100  94.80  

10.65  
105.45  89.90  

10.10  
100  

                      الصناعة الغذائية 
  خاص 

  عام 
  اموع 

113.69  
24.70  

138.39  82.15  
17.85  

100  121.30  
24.72  

146.02  83.07  
16.93  

100  127.98  
24.14  

152.13  84.12  
15.87  

100  139.92  
24.24  

164.16  85.23  
14.77  

100  161.55  
26.00  

187.55  86.14  
13.86  

100  
                      صناعة الجلد 

  خاص 
  عام 

  اموع 
2.31  
0.41  
2.72  84.77  

15.33  
100  2.22  

0.35  
2.75  86.38  

13.62  
100  2.08  

0.30  
2.38  87.39  

12.6  
100  2.20  

0.33  
2.53  86.94  

13.06  
100  2.25  

0.30  
2.55  88.33  

11.67  
100  

                      التجارة والتوزيع
  خاص 

  عام 
  اموع 

629.18  
38.95  

668.13  94.17  
5.83  
100  685.45  

42.92  
728.37  24.11  

5.89  
100  776.82  

56.18  
833  93.25  

6.74  
100  935.83  

67.37  
100.32  93.28    

100  1077.75  
73.88  

1151.62  93.58  
6.42  
100  

  . 18العدد  2010لسنة   من إعداد الطالب بالاعتماد على النشرية للمعلومات الإحصائية للمؤسسات ص و م :المصدر 
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    المؤلجلجات اللهيخيحمتي والمنيولجمخة من البحانب الومميفي والابحنيماعي ثموحم:المتىحير الينالير
سات الصغيرة والمتوسطة  لا يقتصر دورǿا على الجانب الاقتصادي فقط و لكن دورǿا  إن المؤس

يشمل ايضا الجانب الاجتماعي فهي بالإضافة إلى توفير مناصب الشغل تعمل على توفير الطلب على السلع  
في ǿذا الميدان    .الاستهلاكية و تدعيم الصناعات الكبيرة و غيرǿا من الوظائف المعتمدة 

  

  .تلبية الحاجات الجارية للسكان:طلب الأولالم
ت المؤسسات الصغيرة و المتوسطة جنبا إلى جنب  مع المؤسسات الكبيرة على توفير الحاجيات  لقد عمل
ت  على الرفع من  الاقتصادية و الاجتماعية الجارية للسكان و ذالك بالنظر إلى اتصالها  المباشر بالمستهلك فعمل

ت كذالك المستوى المعيشي  لللاف راد من خلال توفير السلع التي يمكن لذوي الدخل المنخفض اقتنائها و عمل
في عملية إنتاجها بالإضافة  إلى توفير مناصب  على توفير السلع الوسيطية التي تستعملها المؤسسات الكبيرة 

    .الشغل  وǿو من أǿم الأǿداف التي يرمي إليها كل بلد
  .    هلاكيةعلى السلع الاست: تلبية الطلب-  1

في ǿذا الجانب حيث يعمل ǿذا القطاع على انتاج و توفير  ت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  جدارا  لقد أثبت
    السلع الاستهلاكية  وذالك لتموين الأسواق المحلية والتقليل من الاستيراد 

  .تلبية الطلب على السلع الوسيطية -2
تغطية جزء من السوق  المحلي والوطني من ǿذه السلع  الصغيرة و المتوسطة من ادوار المؤسسات إن

ت ǿذه المؤسسات بإنتاجها و تمثل الصناعات الغذائية والزراعية من مجموع قطا ع النشاط الصناعي  حيث اǿتم
    .وصناعة مواد البناء  و صناعة النسيج %متقدما على كل من صناعة الخشب والفلين 

  :توفير مناصب الشغل-  3
في القضاء على ان زيادة إنش في البلدان النامية يساǿم بشكل كبير  اء المؤسسات الصغيرة و المتوسطة 

في اال الزراعي و قطاع الخدامات و نحن نعلم ما للقضاء على البطالة  البطالة بشكلها السافر و المقنع وخاصة 
في القضاء على العديد من الأمراض الاجتماعية  تدفق الأفراد على المدن  ومن جهة أخرى تحول دون.من دور 

في مصر بعد ازمة  الخليج عام  م و عودة الكثير من 1990الكبرى سعيا وراء فرص  العمل فعلى سبيل المثال 
في مصر و قد عقدت  في حل المشكل البطالة  في الخارج كثر الحديث عن دور ǿذه الصناعات  المصرين العاملين 
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في ǿذا الخصوص و يلاحظ  لصناعات تستخدم  فنون من النوع الأقل تطورا و الذي  ǿذه ا أنعدة ندوات 
في حل مشكل البطالة    .)2(يستخدم  اليد العاملة بشكل كثيف مما يترتب عنه المساهمة 

  

  تدعيم الصناعات الكبيرة :المطلب الثاني 
بقدر  المعلوم انه لمن ان المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الكبيرة ليسا محل منافسة ومفاضلة

ما يكونان محل تكامل فالتعاون بين الصناعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات الكبيرة يؤدي الى تدعيم الصناعة 
ككل و تنظيم الاستهلاكات الوسيطية و تنوع الإنتاج الصناعي و ǿذا من خلال العلاقات ما بين القطاعات و 

    .راعيعملها على خلق روابط بين الإنتاج الصناعي والإنتاج الز
  :تكثيف النسيج الصناعي والاقتصادي -1

يم المؤسسات  ان من اوجه التكامل بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الكبيرة ǿو تقد
الصغيرة و المتوسطة الخدمات والمساعدات الباطنية للمؤسسات الكبيرة حيث كلما وجدنا مصنعا كبيرا لإنتاج 

لمصانع الصغيرة  تحيط به من اجل صنع الأجزاء الثانوية للصناعات الكبيرة منتج معين إلا وجدنا شبكة من ا
فمثلا نجد مصنع لصناعة السيارات يهتم بصناعة الأجزاء الأساسية للسيارة فقط حيث يترك الأجزاء الثانوية 
في ذالك و تتمكن الصناعات الصغيرة  مثل صناعة كراسي السيارات للمؤسسات الصغيرة المتخصصة 

في والمت   :وسطة من تمتين نسيجها الصناعي من خلال مشاركتها 
 .الرفع من معدل الاندماج الصناعي للمؤسسات الوطنية و خاصة عن طريق الشراكة  أو المقاولة الباطنية

لخ...نالتربية السك.توفير منتاجات كثيرة من اجل توجيهها  نحو الاستهلاك او من اجل خدمة البرامج الوطنية الكبرى مثل الصحة   .ا

توسيع سوق الشركات و المؤسسات العمومية الوطنية عن طريق استعملاǿا لمنتجات نصف مصنعة و منتجات 
 .تامة الصنع

توفير المنتجات الوسيطية و النهائية  بتعاون القطاع الفلاحي مع  قطاعات النشاطات الاخرى  وǿذا يتم 
    .بالضرورة بمساهمة الفروع الصناعية 

  :تهلاكات الوسيطيةتنظيم الاس -2
نعني بعملية تنظيم الاستهلاكات الوسيطية تعاون الصناعات الكبيرة مع الصناعات الصغيرة والمتوسطة 
عن طريق ما يسمى بالمقاولة فالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تعمل على توفير الصناعات الوسيطية للمؤسسات 

  108ص –مرجع سبق ذكره -حكيم  شبوطي  )2(                                                
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ة ومؤسسة صغيرة او متوسطة من اجل تصنيع جزء الكبيرة وǿذا يتم بموجب اتفاقية تكون بين مؤسسة كبير
ت  أو أكثر من قيمة  % 50من المنتوج ويمكن أن تطلق على صناعة ما إا مقاولة من الباطن إذا خصص

ت من اختصاصها في العقد إلا أن وظيفة التسويق ليس في تغطية الإنتاج الوارد    .إنتاجها 
في الجزائر بـ  منطقة صناعية باستثناء منطقتي حاسي مسعود ،  72ومع اتساع القاعدة الصناعية 

في المقاولة من الباطن اخذ يتسع  )1(منطقة نشاط  449حاسي الرمل و ،فإن ǿذا النوع من النشاط المتمثل 
بشكل كبير حيث تقوم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حيث تقوم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالتكفل 

ت كنقل العمال والتموين بالمواد الغذائية لمطاعمها ولقد لقي ǿذا النوع من التعاقد ه امعاذالثانوية له بالأمور
اǿتماما كبيرا من طرف الجزائر لما ينتج عنه من تسهيل عملية التصنيع وتدعيم الصناعات الكبيرة فقد أشار 

في  في مجلة وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية السابق عبد القادر ساري  كلمته الافتتاحية 
ص حصة من الصفقات للمنافسة بين تلك المؤسسات أي الصغيرة ( فضاءات إلى  ب السهر على تخصي وجو

في ǿذا  لح المعنية للدولة والهيئات التابعة لها و في مجال إبرام الصفقات العمومية وذالك من طرف المصا والمتوسطة 
ت المناولة بإǿتمام خاص حيث تق رر تأسيس مجلس وطني للمناولة يتشكل من ممثلي الإدارات الإطار حظي

  والمؤسسات والجمعيات المعنية بترقية المناولة لاقتراح تدابير الاندماج الأحسن
ب  للاقتصاد الوطني وتشجيع التحاق مؤسساتنا بالتيار العالمي للمناولة وترقية عمليات الشراكة مع كبار أربا

  )1(العمل وطنيين كانوا أو أجانب
  

  الأدوار الأخرى للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة: المطلب الثالث
في الحفاظ عل للمؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة الطابع الصناعي المحلي  ىالخاصة دور 

ومنافسة المنتوج الأجنا حيث ان الجزائر وǿي مقبلة على الانضمام للمنظمة العالمية للتجارة وكذا توقيع عقد 
اموعة الأوربية فرض عليها ضرورة ترقية المنتوج المحلي عن طريق مراقبة الجودة التي تبقى  الشراكة مع

الضمان الأول والوحيد لقدرة المنتوج المحلي على منافسة المنتوج الأجنا وكذالك عن طريق تفعيل دور 
 )2(المحلي أمام المنتوج الاجناالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لأا تضمن المحافظة على الطابع الصناعي الوطني و

ت الذي نشهد فيه التوطن  في الوق في التنمية المحلية والجهوية لأنه  لمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الخاصة دورا 
في المدن الكبرى للوطن منها الساحلية نلاحظ التهميش والعزلة التي تعانيها مختلف  الكبير للصناعات والأعمال 

الجنوبية منها خاصة وللتخفيف من ǿذه الفوارق الجهوية وتحقيق التوازن التنموي وفك مناطق الوطن الداخلية و

  104ص–مرجع سبق ذكره  يالس الوطني الاقتصادي والاجتماع  )1(                                                
  02ص   - 2002- 0ة  م ص م العددتصدر عن وزار–مجلة فضاءات –السيد عبد القادر ساري وزير سابق للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية  1
2
في الدول النامية،رسالة ماجستير،جامعة قويقح     122ص ،2001الجزائر،نادية،إنشاء وتطوير المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة الخاصة 
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في ǿذه  العزلة عن ǿذه المناطق النائية وجب على السلطات العامة تفعيل دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
لخ....هرباء، الاتصالاتإلا بتوفير الهياكل القاعدية الأساسية مثل شبكة الطرقات ، الك ىالمناطق وǿذا لا يتأت  .ا

  في ترقية فكر العمل الحر وظهور منظمين جدد فإنتقال الجزائر من للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة دور 
وضع اقتصادي ذو تسيير مركزي إلى وضع اقتصادي بلا حواجز ولا قيود سيسمح بظهور منظمين ومسيرين 

وس حيث يتخذ ǿؤلاء من المؤسسات الصغيرة جدد يطمحون إلى حسيد أفكارǿم وتحويلها إلى إنتاج ملم
 )1(والمتوسطة فضاءا واسعا لتحقيق إنجازام الإبداعية

 

 تمع المحليتسمح المنشاءات الصغيرة والمتوسطة بانتشار المعارف والمهارات بين أفراد   ا 

ب المشاريع البسيطة و تستطيع برامج تنمية المنشئات الصغيرة والمتوسطة إتاحة الفرصة  لعدد كبير من أصحا
ت ذا -   .الذين يفتقرون بدوا الى المهارات والمواد اللازمة نظرا لتواضع إمكانيتها  ترقية الاقتصاد العائلي بإنشاء  مؤسسات مصغرة على مستوى البيوت إذ أن الكثير من الدول اعترف
ت له إطارا قانونيا قصد إدماجه تدريجي ا ضمن القطاع المنظم بتشجيعيه على النوع من الإنتاج غير منظم ووضع

في التنمية الوطنية و قد تم تشجيع ǿذا النوع من الإنتاج لأنه يحافظ على الاستقرار الاجتماعي و يوفر  المساهمة 
ب الفقر و البطالة  المستهلكين من خلال عرضها أنواعا  تسمح كذالك ǿذه المنشات الصغيرة والمتوسطة إن توسع الخيار أمام  -  .موارد رزق عائلية تسد الكثير من أبوا

في الكثير من الأحيان بقيام علاقات شخصية أوثق من تلك التي تسمح  ا -  .كثيرة من السلع والخدمات تسمح كذالك ǿذه المنشات 
  .المنشات الكبيرة

في التجديد والتحديث حيث تتعرض للتجديد من المؤسسات الكبيرة لان الأشخاص البارعين الذين يعملون على ابتكار أفكار جديدة تؤثر والتحديث أكثر    تلعب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة دورا 
في ذالك حوافز تدفعهم بشكل مباشر للعمل والمؤسسات الكبيرة لا تبدي  اى اǿتمام  على أرباحهم يجدون 

في بالمنتوجات الجديدة ولا تقدم أي دعم لها إلا عندما تتمكن المشاريع من التطور  وخلق س وق أكيدة لها و 
في الغالب         )ǿ.)1ذه الحالة يكون اǿتمامها ودعمها على أساس تنافسي 

 

                                                
123ص-مرجع سبق ذكره–ادية قويقح  08ص  -2001 –دار صفاء  –ادارة المشرعات  –عبد السلام عبد الغفور و اخرون   -  ) 1(  1  
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في اقتصاديات        :تمانيمة الفلهل في الفصل السابق يتضح لنا مدى أهمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  من خلال الدراسة 
ماد بعض الدول على اقتصاد المؤسسات فاعت , الوطني دكبنية تحتية للاقتصاالدول وǿذا من خلال ما تمثله 

قطاع ف, الكبرى وخاصة الجزائر جعلها تدفع ثمن باǿظ وǿو التخلف الاقتصادي والاجتماعي والتبعية للخارج
في المؤسسات الصغيرة  في الاقتصاد الناجح مما يكسب الدول الاستقلالية  والمتوسطة وقطاع الكبيرة هما توأمان 

    .اقتصادǿا
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  :العامـةـ ةــاتمالخ
نظرا لسهولة تكيفها إن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ǿي أفضل الوسائل للإنعاش الاقتصادي       

فهي إلى , ومرونتها التي حعلها قادرة على الجمع بين التنمية الاقتصادية وتوفير مناصب الشغل وجلب الثروة

ديات التنافسية والتنمية وغزو الأسواق الخارجية وǿذا جانب المؤسسات الصناعية الكبرى بإمكاا رفع تح

لذا فإن , والصناعة والجمعيات المهنيةبدعم الفضاءات الوسيطية مثل بورصات المناولة وغرف التجارة 

ت ǿذا الاحاه باعتبار أن , مختلف برامج الحكومات من ظهور الإصلاحات السياسية والاقتصادية قد كرس

في ظل  قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تمثل إحدى الأولويات التي ينبغي منحها الأهمية الخاصة 

في اقتصاد السوق إن أهمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اقتصاديا واجتماعيا لا يختلف فيه أحد وذلك لقدرا      .التغيرات التي يشهدǿا اال الاقتصادي الشامل 

في النمو الاقتصادي وتوفير مجا لتوسع  اوǿذ, لات العمل ومناصب الشغل لعدد كبير من المواطنينالكبيرة 

في جميع المشاريع في قطاع الصناعة التحويلية وقطاع , نشاط ǿذه المؤسسات    .الخدماتخاصة 
في رفع من المستوى الاقتصادي ت الكثير من الدول إلى قدرة ǿذه المؤسسات  إذ حظى بالأولوية ,لقد تفطن

في ضمن مختلف برامج استراتي في البلدان الأكثر تطورا وعرف ازدǿارا كبيرا ويظهر ذلك جليا  جيات التنمية 

أما الجزائر فإا ,اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وكذا دول شرق آسيا مما جعلها تحقق نموا ǿائلا

في ǿذا الميدان كثيرا وذلك نتيجة الخيار  بعد الاستقلال مباشرة الذي اتبعته الجزائر  يالاقتصادلم تتوسع 

  .بتوجهها إلى إنشاء المؤسسات الكبرى
 

   :إليهاالنتائج المتوصل 
  ذا القطاع وتمكينه من القيام بدوره الاقتصادي على الرغم من بعضǿ الإصلاحات التي جاءت لدفع

كما صحبتها إرادة سياسية أنشأت وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات , على أتم وجه

في جويلية ال 1993تقليدية 
ومع ǿذا فإن ǿذا القطاع مازال ǿشا ومعرضا للعديد من الضغوطات التي  م

لا تزال تعرقل تنميته مما يقلل من فعاليتها وذلك نتيجة لعدة مشاكل وصعوبات يعاني منها ǿذا 

 .القطاع

  الصغيرة والمتوسطة رغم الإشكال الكبير الذي لا يزال قائما حول تحديد مفهوم شامل ودقيق للمؤسسة

ت ǿذـه    في تصنيف ودراسة ǿذا النموذج من المؤسسات الاقتصادية، استـطاع يمكن الاعتماد عليه 
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ǿامة على مستوى النشاط لاقتصادي  المؤسسات بمختلف أحجامها وتعدد نشاطاا أن تحتل مكانـةـ

ت تح اـلات التنميةـ    العالمي ǿذا ما تأكد عليه النتائج الإيجابية الجد مشجعة التي استطاع في مج اـ  قيقه

 .الاقتصادية وتحقيق التوازن الجهوي وزيادة التشغيل

  ذه المؤسساتǿ ناك جملة من الصعوبات و المعوقات التي تعترض طريقǿ والتطوـر،   نحو النمورأينا أن

في  كافية أن ǿذه التدابير تبقى غيرإلا ǿذا الشأن اتخذت الدولة عدة تدابير و حلول لهذه الصعوبات  و
 .بالنظر إلى التحديات التي تقبل عليها الجزائر

     اـئيات لهذـه اـم والإحص على الرغم من المشاكل التي تعيق ǿذه المؤسسات إلا أن الناظر بعين الأرق

في تزايد مستمر من سنة إلى أخرى ولع في  لالمؤسسات يستنتج أن المستقبل لها ، فهي  السبب الرئيسي 

اـ    إلى دتزايد عددǿا و انتشارǿا يعو ǿا من سهولة التسيير و التحكم فيها و غير ص التي تتميز الخصائ

 .المميزات

  في تحقيق التنمية الاقتصادية تلعب حيث تعتبر المحرك الرئيسي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة دورا كبيرا 

   :وذلك من خلال مايلي لها
 في نشاط التصدير وتزايد الاحاه لتدويل نشاطها، من فـ الاستـثمارات     مساهمتها  لاـل تكثي خ

  .الأجنبية المباشرة لها
 ا للسلع والخدمات الواسعة الاستهلاكǿتوفير  
  ا المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حيث تشير كافة الدراساتǿازدياد فرص العمل الجديدة التي توفر

في التوظيف في ǿذا البحث الخاص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كأداة ب            الاقتراحات والتوصيات:   .في ǿذا اال إلى الدور الكبير الذي تلعبه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  ناء على النتائج التي توصلنا إليها 

في تطويرǿا و توسيع قدراا لبلوغ النتائج  لتحقيق التنمية الاقتصادية نقدم بعض التوصيات التي تساعد 

  :   المنتظرة منها
 في تنويع مجالات الاستثما ر مع وضع أولويات للمشاريع الضرورية ذات الجدوى الاقتصادية والمساهمة 

 .التمنية

  في الإحصاء لمواجهة مشكل تسهيل للمستثمرين الحصول على معلومات عن طريق وضع ǿيئة مختصة 
ب المعلومات المقدمة من طرف        .و الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة CNASو  ONSتضار
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 ومحاربة البيروقراطيةريات الولائية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تنظيم المدي.  
 في مختلف القطاعات في حقيقة تعرقل جميع الاستثمارات    .معالجة مشكل العقار والتي 
 ذا أكبر عائق لتطور قطاع المؤسسات الصغيرة  ثحيقروض  الحصول على تسهيل عمليةǿ يمثل

الواجب توفرǿا للحصول على قروض وإعادة تأǿيل ت والمتوسطة عن طريق تكفل الدولة بالضمانا
في الجزائر في    .القطاع المصر

 يل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من جانب التكنولوجي ومن الجانب التسييريǿتأ. 

  ب خريج في مجال التكوين الفعال الذي يخدم ǿذه المؤسسات وتحفيز الشبا الاǿتمام بالعنصر البشري 
 .الاستثمار حول اختصاصهم العلمي الأكاديمي الجامعات و المعاǿد على

 إقامة معارض للتعريف بالمؤسسات الصغيرة و المتوسطة. 

  في في التنمية الاقتصادية من خلال آليات دعمها خاصة  تفعيل دور المؤسسات الصغيرة و المتوسطة 
 .المناطق النائية 

 يئات متخصصة بالعناية بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة خاǿ في مجال التموين والتسويقإنشاء  .صة 
  في التنمية، مع الأخذ التشجيع على إنشاء مؤسسات بمختلف المناطق، لتحقيق مبدأ التوازن الجهوي 

 .بعين الاعتبار خصوصيات النشاط الاقتصادي، الذي تتميز به كل منطقة
 يم تسهيلات و إعفاءات ضريبية جمركية لذوي المشاريع الصغيرة و المتوسطة حتى تتاح لهم فرصة  تقد

في الاقتصاد الوطني لي زيادة مساهمتهم     .توسيع نشاطهم و بالتا
اـت الصغيرة والمتوسطة بالديناميكية والمرونة الكبيرة والتطور المستمر خاصة               : آفاق البحث يتميز نشاط المؤسس

في م اـد السوق في ظل التحولات الاقتصادية المستمرة التي يعرفها الاقتصاد الوطني  رحلة التحول إلى اقتص
اـدي العالمي، من ثم فإن ǿذه التطورات السريعة التي سيعرفها القطاع  في النشاط الاقتص اـج  والاندم

اـق ومجالات واسعة لدراسات وبحوث لاحقة   : الدراسات الجديرة بالبحثنسرد بعض  كما.ستفتحـ أف
 في الحد من البطال  .ةدور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
 في الجزائر  .واقع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
  في في تحقيق التنمية الاقتصادية  دراسة مقارنة لأهمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودورǿا 

 .الدول المغاربية
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عـ اـئمةـ المراجـ     :ربيةلغة العالمراجع بال - 1 :ق
بـ-أ   : الكتـ

، 1توفيق عبد الرحيم يوسف حسن، إدارة المشروعات التجارية الصغيرة، دار صفاء، عمان، ط .1 2002، 

في تحقيق التنمية ، دار النهصة-صفوت عبد السلام عوض االله  .2  اقتصاديات الصناعات الصغيرة و دورǿا 
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  الطبعة الأولى,1999,مصر,الجامعة
، الدار الجامعية، مصر، )مفهومها،نظرياا،سياساا(محمد عبد العزيز عجمية، التنمية الإقتصادية  .7

1998  . 

 .1998ر المحمدية العامة، الجزائر، الطبعة الأولى، ناصر دادي عدون، إقتصاد المؤسسة، دا .8

بي، ط .9 في الوطن العر     .2004، مصر، ǿ2الة محمد لبيب عتبة، إدارة المشروعات الصغيرة 
  : الرسائل الجامعية والأطروحات - ب
في ظل العولمة حالة ,بلحمدي سيدعلي .1 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كأداة للتنمية الاقتصادية 

في علوم التسيير فرع إدارة أعمال,الجزائر في تحقيق التشغيل,حكيم شبوطي .2 .جامعة البليدة,رسالة ماجستير  في العلوم ,دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  رسالة ماجستير 
 .2000,جامعة الجزائر,الاقتصادية والتسيير

في ظل سياسات  .3 يم،واقع و آفاق تطور المؤسسة ص م   رسالة ماجستير  الإصلاحات،الطيف عبد الكر
 .2003غير منشورة، جامعة الجزائر،

في الدول النامية،   .4 قويقح نادية، إنشاء و تطوير المؤسسات و الصناعات الصغيرة و المتوسطة الخاصة 
 .   2001رسالة ماجستير، جامعة الجزائر،
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جامعة ,كلية العلوم الاقتصادية,رسالة ماجستير,)حربة الجزائر(الاستثمار والتنمية الاقتصادية,موزاي بلال .5
في التنمية الاقتصادية، حالة الجزائر، رسالة لخ .6  .2003,الجزائر لف عثمان، دور و مكانة الصناعات الصغيرة و المتوسطة 

   .1995ماجستير غير منشورة ،
في التنمية، الملتقى الوطني الأول حول المؤسسات  .1  : المؤتمرات والملتقيات -ج محمد الهادي مباركي، المؤسسة المصغرة و دورǿا 

في التنمية، جامعة الأغواط  في ظل العولمة،  نصيب رحيم، وشايب فاطمة الزǿراء، .2  .2002أفريل  9-8الصغيرة و المتوسطة و دورǿا  مداخلة بعنوان المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
لي حول في الاقتصاديات المغاربية، جامعة : الملتقى الدو تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتطويرǿا 

الأول حول  وصاف سعيدي، المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و تنمية الصادرات، الملتقى الوطني .3 .2003ماي 28- 25فرحات عباس، سطيف، 
في التنمية، جامعة الأغواط     .2002أفريل  9- 8المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و دورǿا 

لاـت-د  ،  مجلة-ميدانية بالجزائر دراسة- والمتوسطة  الصغيرة المؤسسات في الإبداع الرحمن، واقع عبد عنتر بن .1  : اــ
  .2008الأول  الجزائر، العدد رة بومرداس،بوق أمحمد والقانونية، جامعة الاقتصادية للعلوم دمشق جامعة

مجلة –السيد عبد القادر ساري وزير سابق للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية  .2
   .تصدر عن وزارة  م ص م –فضاءات 

لح ، أساليب تنمية المشروعات  .3 في الاقتصاد الجزائري، مجلة العلوم  الصغيرة صالحي صا والمتوسطة 
   . 2004، 03الاقتصادية وعلوم التسيير، العدد

من : ، لجنة آفاق التنمية الإقتصادية و الإجتماعية، مشروع تقريرالس الوطني الإقتصادي و الإجتماعي .1  : اللوائح والقوانين -ǿـ
في  في  01/18الجريدة الرسية للجمهورية الجزائرية الشعبية، القانون التوجيهي رقم  .2  .2002الجزائر، جوان أجل سياسة لتطوير المؤسسات الصغرى و المتوسطة  -12-12الصادر  ، ديسمبر 77المتضمن القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، المادة الرابعة، العدد  2001 في  296/  96المرسوم التنفيذي رقم  .3  .2001   .1996بتمبر س 08المؤرخ 
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